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 الشكر والتقدير                                       

الكريم علياَ بنعمة إتمام هذا العمل المتواضع إلا السجود له لا يسعني وقد منَ الله     

شاكره وممتنه فضله وواسع عطائه، ولماَ كان من تمام الشكر لله، أشكر كل من سدد 

 وصوب، ونصح وأرشد، وساهم في استكمال هذا الجهد.

 لدكتور الفاضل فكم يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان وعظيمه ل     

الذي منحني الكثير من وقته رغم انشغاله  الحراري(( الهاشمي ) محمد الهادي)

لإنجاز هذا البحث جزاه الله عني خير الجزاء وأمد الله في عمره خدمة للعلم وعوناً 

 للوطن.

ً طيلة رحلة هذا البحث  توفيق (( )) لأخيوالشكر والعرفان       الذي كان ليَ عونا

أستاذاً فاضلاً وأخاَ عطوفاً وصديقاً مخلصاً، أسأل المولى عز وجل أن يجعل كل جهد 

 بذله في توجيهي بميزان حساناته إنه نعم المولى ونعم المجيب.

 :كما يطيب لي أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير والامتنان للأستاذين الجليلين     

 .الهادي محمد شلوف.أ.د -1

 د.منصور ميلاد يونس. -2

وأخيراً عظيم الامتنان والشكر إلى كل من ساهم في إرشادي طوال مرحلة إعداد      

 هذا البحث.

 

 

 

 

 الباحثة                                                                                   

 

 

 

 



 

 الإهداء

 

 الروح والجسد.................وفاءً وإكراماً................أعز أثنينإلى من ينحني لهما 

 )) أبي وأمي ((.

 إلى من شجعني وأعانني مادياً ومعنوياً في إنجاز هذا العمل

 )) أخي العزيز ((.

 إلى من منحني كل إهتمامه ووقته

 )) زوجي الغالي ((.

اراً واطمئناناً في جميع أنحاء إلى كل من يسعى لأجل إيجاد بيئة أكثر صفاءً واستقر

 العالم.

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المقدمة                                   

      

ً من قبل المجتمع الــدولي،        تعتبر قضية البيئة من أكثر قضايا العصر اهتماما

موت تهدد الكافة حال ولاسيما في الآونة الأخيرة، لكونها باتت قضية حياة أو 

تدهورها بالاعتداء عليها، خاصة وإننا نعيش اليوم عصر التكنولوجي التقني وما 

 يترتب على هذا التطور من آثار سلبية تمس الكائنات الحية جميعها.

وكما هو معلوم فإن هذه القضية بجوانبها المتعددة وبالذات ما يتعلق منها بوسائل      

حمايتها والمحافظة عليها باعتبارها تراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء، وتعتبر من أبرز 

القضايا التي استغرقت ولا تزال تستغرق قدراً كبيراً من الاهتمام الدولي خلال العقود 

لمستويين الوطني والدولي على حد سواء، ومرجع ذلك حقيقة أن البيئة الأخيرة على ا

بمفهومها الواسع تمثل ولا شك القاسم المشترك الأعظم بالنسبة إلى مختلف القضايا 

 والمشكلات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أيضاً.

مسلك المشرع المعاصر في لذلك نجد أن الوعي البيئي أضحى ملموساً من خلال      

إصدار العديد من قوانين حماية البيئة والدفاع عنها، وإقراره للعديد من النصوص 

العقابية لكل من ينتهك البيئة، نتيجة لكل ذلك أصبح كل فرد منا يزداد شعوره للتمسك 

بالحق في البيئة، وإن كان السبب الرئيسي في ذلك هو ما تحتمه الظروف الاقتصادية 

عاصرة، إلا أن المحصلة هو ازدياد الوعي البيئي من خلال البحث عن المتسبب الم

بإحداث الضرر البيئي وتحميله المسؤولية عن حدوث هذا الضرر وإلزامه بالتعويض 

 عنه، وأهم الأطراف المتضررة هي البيئة عموماً.

ً يشمل كل مكونات هذه الحياة من هواء وتربة وماء      وأرض  فلفظ البيئة عموما

وإلى غير ذلك من هذه العناصر التي تدخل جميعها تحت مصطلح البيئة، لذلك ما 

تتعرض له البيئة بكافة أطيافها من أضرار التلوث أصبح قضية جماعية، لأن الضرر 

البيئي ضرر متعدى، وذلك نتيجة التقدم الحضاري والتقدم الصناعي والتقدم 



وث، فلم يعد التلوث في بعض صوره يقتصر التكنولوجي قد أدى إلى توسيع نطاق التل

 على إقليم الدولة الواحدة، بل من الممكن أن يكون تلوث عابراً للحدود.

فالتلوث العابر للحدود لا يعرف حدوداً جغرافية محددة ولا يعرف زمناً بعينه، بل      

يتجاوز الحدود السياسية للدول ولا يعترف بتلك الحدود في بعض صوره، مثل 

لوث الذي يمكن أن ينتقل من إقليم الدولة المتسببة في التلوث عابراً حدودها إلى الت

حدود غيرها من الدول عبر الهواء، أو المياه، أو الأنهار، أو البحار، أو عبر نقله 

بالسفن، ومركبات الفضاء والتي يمكن أن تؤدي إلى تغير مناخ الكره الأرضية وتؤثر 

الحية، وما حدث من تسربات إشعاعية في العديد من  على التنوع الحيوي للكائنات

ً لهو خير دليل على ذلك مثل انفجار مصنع ) تشير نوبل(  ً وحديثا المناطق قديما

للطاقة النووية، وما يعاني منه نهر الدانوب من تلوث كبير، إلا أن الضرر الذي يلحق 

من الحرب، ولعل ما بالبيئة لا يقتصر على زمن السلم فحسب بل أمتد ليشمل أيضاً ز

ً في الحياة على تلك المناطق، فالحرب  ً فادحا حدث في هيروشيما قد خلق أثراً بيئيا

 تعتبر أيضاً مدمرة للبيئة.

ً إليه أنه أضر       ففي الواقع نجد أن هذه القضية صعبة، فإذا كان الإنسان منسوبا

ن، فقد استخدم الوسائل بالبيئة إلا أن ذلك نتيجة لاستخدامه سلاح العلم الذي له حدا

العلمية التي توصل إليها ابتغاء راحته والعمل على رفاهيته، إلا أن الحد الثاني كان 

سريعاً ومفاجئاً وأدى إلى تدهور هذه البيئة وبالتالي فسادها، ومن أجل ذلك كله سعى 

المتخصصون والمهتمون بقضايا البيئة وتلوثها إلى الحد من هذه الظاهرة أو على 

قل التقليل من أثارها في سبيل الوصول إلى الغاية المثلى وهي منع حدوثها، ولهذا الأ

أصدر المشرع في معظم العديد من التشريعات الخاصة بحماية البيئة محاولة منه 

لدرء مخاطر تلك الظاهرة، من خلال تحديد المسؤول عن إحداث تلك الأضرار 

 وعقابه وإلزامه بالتعويض. 

التقليدية والتي تقوم   ةم التشريعات الوطنية أخذت بقواعد المسؤوليغير أن معظ    

على العناصر الثلاث ) الخطأ والضرر علاقة السببية ( في تحديد المسؤول عن 

إحداث تلك الأضرار، إلا أن حقيقة المنازعات البيئية خصوصية تجعلها تستقل عن 



يته في وقت حدوثه، غيرها من المنازعات بسبب طبيعة التلوث البيئي وخصوص

وانتشاره، ومكانه، وآثاره، إلى غير ذلك من عناصر هذا النوع من   الضرر، مما 

ً في تحديد المسؤول عن إحداث الضرر  ً وواضحا جعل العجز التشريعي يظهر جليا

البيئي في غالب صوره، نتيجة لعدم إمكانية تطبيق قواعد المسؤولية التقليدية على 

 خصوصاً منازعات التلوث.المنازعات البيئية و

ومن هنا بدأ المتخصصون في هذا الجانب للبحث عن بديل لهذا النوع من       

المسؤولية لينطبق على مثل هذا النوع من الأضرار، وليتحدد بموجبها المسؤول عنها 

 ويلزم بتعويض من طالته تلك الأضرار دونما اشتراط لوجود خطأ.

الحديث على الأخذ بالمسؤولية الموضوعية والتي لا  وقد استقر الفكر القانوني     

تشترط وجود خطأ من قبل المتسبب في إحداث الضرر، فأساس هذه المسؤولية يقوم 

على أن المسؤول قد أحدث ضرراً بالمضرور وعليه يلزم مرتكبه بتعويض الأخير 

 ولا يلتفت لتأخير ظهور الأضرار لفترة قد تصل لعدة سنوات.

دفعني في البحث على الأساس القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية اتجاه  وهذا ما     

 الأضرار البيئية، والتعويض عليها، وألياتها، والمحاكم المختصة للفصل فيها. 

 

 أهمية الدراسة:

تكمن الأهمية في أن موضوع المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية لم يأخذ       

متع به من أهمية فائقة، حيث تعتبر إشكاليات الإضرار رغم ما يت حقه من الدراسة

ً من أهم القضايا على  بالبيئة من أهم إشكاليات العصر، فهذه القضية أصبحت حاليا

ً بين المجتمعين الداخلي  مستوى القانونين الداخلي والدولي، كما أن هناك تعاونا

ي تلوث البيئة الإنسانية والدولي لاحتواء الأضرار الناتجة عن الملوثات المتعددة الت

 بكل عناصرها. 

  

 

 



 الهدف من الدراسة:

ن الحفاظ على بيئة نقية وخالية من التلوث وحماية أتهدف هذه الدراسة إلى      

ً يستهدف حماية  ً عالميا المضرورين من أثار التلوث يشكل في الوقت الحالي مطلبا

للبيئة في حد ذاتها، ومما لا  الأشخاص وأموالهم وحماية العناصر الطبيعية المكونة

شك فيه أن تحقيق مثل هذا الهدف يستوجب قواعد خاصة جداَ للمسؤولية الناشئة عن 

   .الأضرار البيئية

 إشكالية الدراسة:

 تتقرر  إذا كانت المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية في النظام القانوني     

بمقتضاه إلزامية الدولة المدعى عليها بجبر الضرر الذي يلحق بالبيئة أو بأحد 

عناصرها من جراء قيامها بعمل أو امتناعها عن الالتزامات التي تفرضها أحكام 

 :القانون الدولي بحماية البيئة

ـ فما أساس المسؤولية التي يمكن أن تتحملها الدولة عند الإخلال بالالتزام بحماية 

بيئة؟ وهل يتحتم التقيد بالبناء التقليدي لأركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة ال

سببية، أم يتعين التحرر من هذه القوالب إلى نظام جديد يتلائم مع هذه المخاطر 

الجديدة في نوعها وفي مدى جسامتها وفي انتشارها؟ وما الشروط اللازم توافرها 

 لقيامها؟

لجبر الضرر عند ارتكابها أفعال مشروعة، خاصة بعد  وهل تعتبر الدولة ملزمة -

التطورات التي شهدتها التكنولوجيا وقد أحدثت أضراراً بالبيئة نتيجة استخدامها من 

 قبل الدول سواء داخل أم خارج نطاق الولاية الاقليمية؟

وماهي أفضل طرق التعويض عن الأضرار البيئية؟ وهل تطورت هذه الوسائل  -

 مع مثل هذه الأضرار؟لكي تتماشى 

 :منهج الدراسة

 يأما فيما يتعلق بمنهج هذا البحث ورغم تعدد مناهج الدراسات القانونية، إلا أنن     

 الوصفي و التحليلي.  ينالمنهج أعتمد في هذه الدراسة علىس

 



 خطة الموضوع:

  ول دراسة هذا الموضوع، وذلك من خلال الخطة الثنائية التالية:أحاس     

 

 فصل الأولال

 التعريف بالمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية

 

 المبحث الأول: مفهوم الأضرار البيئية وخصوصيتها.

 المطلب الأول: ماهية البيئة والتلوث البيئي.

 المطلب الثاني: ماهية الضرر البيئي وخصوصيته.

  تطور قواعد المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية.: لثانيالمبحث ا

 المطلب الأول: الأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية.

 المطلب الثاني: شروط  المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية.

 

 لثانيالفصل ا

 الدولية عن الأضرار البيئيةالأثار المترتبة عن المسؤولية 

 

 : آليات التعويض عن الأضرار البيئية.ولالمبحث الأ

 الأول: التعويض العيني.المطلب 

 المطلب الثاني: التعويض النقدي. 

  المطلب الثالث: الترضية.

 الاختصاص بمنازعات المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية.: لثانيالمبحث ا

 المنازعات البيئية بين الدول.المطلب الأول: 

 المنازعات البيئية بين الأشخاص الخاصة.المطلب الثاني: 

 

 



 الفصل الأول                                              

 التعريف بالمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية 

    

تعتبررر المسررؤولية الركيررزة الأساسررية لأي نظررام قررانوني دولرري  وهرري القررادرة علررى      

 .1تفعيل هذا النظام  وتحويله من مجرد قواعد نظرية إلى التزامات قانونية

فالمسؤولية القانونية عن الأضرار تعد جزءاً أساسياً فري كرل نظرام قرانوني، بحيرث      

تتوقف فاعلية النظام على مدى تطرور قواعرد المسرؤولية فيره، وتبردأ قواعرد المسرؤولية 

بأعمال مخالفة لقواعد القانون الدولي سواء كان العمل إيجابياً وذلك بقيام الردول بعمرل 

ن الدولي، أو سلبياً وذلك بامتناع الدول عن القيرام بالواجرب الرذي مخالف لقواعد القانو

 .2تقرره قواعد هذا القانون مما يلحق أضراراً مختلفة بالآخرين

فالقرررانون الررردولي شرررأنه فررري ذلرررك شرررأن كافرررة القواعرررد القانونيرررة يتطرررور بتطرررور         

ي العرام وتطورهمرا المجتمع، ومن ترم فرإن ترلازم المسرؤولية الدوليرة مرع القرانون الردول

معاً أدى إلى فتح مجالات واسعة للنظرام القرانوني لقواعرد المسرؤولة الدوليرة، وقرد كران 

لتطور القانون الدولي العام أن عرفت قواعد المسؤولية عدة مضامين حسب العلاقرات 

الدولية التي سادت المجتمع الدولي في فترة ما، سواء أكانت هذه العلاقات قائمرة علرى 

ظرام واسرتعمال القروة المسرلحة أم عصرر المنظمرات الدوليرة وازديراد العلاقرات أساس ن

الدوليررة وتشررعب المصررالح بررين الرردول وظهررور أشررخاص جرردد يمنحهررا القررانون الرردولي 

 .3حقوقا ويفرض عليها التزامات

فكل هذه العوامل أحدثت تغيرات هيكلية على المجتمع الردولي، وأدت إلرى التمهيرد      

التري كانرت تؤسرس القرانون الردولي علرى أسراس  ةمن الفكرة التقليدير عللانتقال بالمجتم

سيادة الدول إلى مرحلة جديدة تخضع فيها الدول لهيمنة القانون الدولي المعاصرر، أي 

والتي تتمثل في مجالات النقل والمواصلات وتنظيم عمليرات أن تلك الأوضاع الجديدة 

النقل الجوي والمشاكل المتعلقرة بالبيئرة تتطلرب تنظيمراً ذا طرابع عرالمي يتجراوز مجررد 
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تنظرريم العلاقررات بررين الرردول إلررى تنظرريم المجتمررع الرردولي ككررل علررى النحررو الررذي يكفررل 

وبما تكفله من ضمانات ضرد  ،4تنظيم هذه الحاجات الدولية العامة على الوجه الأفضل

 التعسف ومخالفة الالتزامات والواجبات القانونية. 

أما بالنسبة للمسؤولية عن الأضرار البيئة فتنعقد المسرؤولية فري المجرال البيئري إذا      

ارتكبت الدول عملاً أو أتت نشاطاً يشكل تعديا على البيئرة ومواردهرا علرى نحرو يلحرق 

مرتكبرة لعمرل مخرالف لقواعرد القرانون الردولي البيئري الرذي الضرر بغيرها  بحيث تعد 

 . 5يفرض عليها التزاماً بالحفاظ على البيئة

اً يرراً عامرروبعبررارة أخرررى فررإن أحكررام القررانون الرردولي للبيئررة تفرررض التزامرراً قانون      

لبيئيرة بحماية البيئة من أخطار التلوث، وتحمل المسؤولية عن إصلاح كافة الأضررار ا

ي يم الروطنقد تلحق بالدولة الأخرى من جراء الأنشطة التي تتم مباشرتها في الإقلالتي 

 للدولة أو تحت إشرافها وولايتها.

ولذلك تعتبر الدولة مسؤولة دولياً عرن الأضررار التري تحردثها الأنشرطة الصرناعية      

تهررا والتقنيررة فرري بيئررات الرردول الأخرررى إذا كانررت هررذه الأنشررطة مخالفررة لأحررد التزاما

الدولية وأحدثت أضراراً فري أقراليم وبيئرات الردول الأخررى، وتصربح بالترالي مسرؤولة 

عن تعويض هذه الأضرار ومنع حدوث الضرر بالنسبة في المستقبل، وقد تبنرت لجنرة 

أقررت فري مادتره  1980القانون الردولي مشرروع قرانون حرول المسرؤولية الدوليرة سرنة 

صردر مرن دولرة مرا يسرتوجب المسرؤولية الدوليرة الأولى أن" كل فعل مخالف )دوليرا( ي

 .   6لهذه الدولة"

ضرررار كمررا أكرردت العديررد مررن الأعمررال القانونيررة مبرردأ المسررؤولية الدوليررة عررن الأ     

 البيئية.

م، نصرت صرراحة علرى أن " الدولرة 1982من قانون البحار لعرام  1فقرة 283فالمادة 

علقة بحمايرة البيئرة البحريرة والحفراظ عليهرا، مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المت

مرن القرانون ذاترره      232وهري مسرؤولة وفقرراً للقرانون الردولي". ومررن قبرل قرررت المررادة 
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" تكون الدولة مسرؤولة عرن الضررر أو الخسرارة المنسروبة إليهرا والناشرئة عرن تردابير 

تتجراوز المطلروب  اتخاذها....في حالة ما إذا كانت مثل هذه التردابير غيرر مشرروعة أو

 .7بصورة معقولة"

وإذا كانت تلك النصوص تتكلم عن المسؤولية الدولية فإن باقي النصوص لرم تغفرل     

صرراحة علرى أنره   229مبدأ المسؤولية المدنية في الأنظمة الداخلية. فقد نصت المرادة 

ارة "ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على رفع دعوى مدنية في صدد ادعراء بوقروع خسر

أو ضرر نتيجة لتلروث البيئرة البحريرة". وهرذا الرني يرسري بوضروح مبردأ المسرؤولية 

عن الأضرار البيئية في النطاق الوطني لكل دولرة، دون أن يخرل ذلرك بإمكران تحريرك 

المسررؤولية الدوليررة ضررد الدولررة الترري ارتكبررت النشرراط الضررار، إذا ترروافرت الشررروط 

 .8المعروفة في القانون الدولي

ومرررن الأعمرررال ذات القيمرررة القانونيرررة أيضررراً  التررري أرسرررت مبررردأ المسرررؤولية عرررن      

من مجموعة إعلان مبادئ اسرتكهولم حرول  21،22الأضرار البيئية، نذكر منها المبدأ 

حيررث نرري المبرردأ الواحررد والعشرررين "علررى  1972البيئررة الإنسررانية الصررادر فرري سررنة 

خرل ولايتهرا أو تحرت إشررافها لا تسربب الدولة مسؤولية ضمان أن الأنشطة التي تتم دا

 .9ضررا لبيئة الدول الأخرى أو للمناطق فيما وراء حدود ولايتها الوطنية"

أمررا المبرردأ الثرراني والعشرررين نرري :" علررى الرردول أن تتعرراون فرري زيررادة تطرروير      

القانون الدولي فيمرا يتعلرق بالمسرؤولية، وبتعرريض ضرحايا التلروث والأضررار البيئيرة 

رى التي تتسبب فيها أنشطة يضطلع بهرا داخرل حردود سرلطة هرذه الدولرة أو تحرت الأخ

 .10رقابتها لمناطق واقعة خارج حدود سلطتها"

المتعلقررة بمنررع التلرروث البحررري بررإغراق  1972كمررا ورد فرري اتفاقيررة لنرردن لعررام      

تعلقرة النفايات والمواد الأخرى، الرني علرى أنره" اتفاقرا مرع مبرادئ القرانون الردولي الم

بمسرررؤولية الدولرررة عرررن الأضررررار ببيئرررة الررردول الأخررررى أو برررأي منطقرررة فررري البيئرررة       
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النفايات والمواد الأخرى من كل الأنرواع، يتعهرد كرل طررف بوضرع  قالناتج عن إغرا

 الإجراءات المنظمة للمسؤولية وتسوية المنازعات بالإغراق".

مرن مجموعرة مبرادئ  13ديثة، ني المبدأ أما بالنسبة للأعمال القانونية الدولية الح     

علررى أنرره:" يجررب التوصررل إلررى إرسرراء قررانون دولرري لتحديررد  1992مررؤتمر ريررو لعررام 

 .11المسؤوليات والتعويضات عن الأضرار التي تلحق بالبيئة"

ضرروع ولررم يفررت لجنررة القررانون الرردولي التابعررة للأمررم المتحرردة أن تتطرررق إلررى مو     

 يئية عند مناقشتها للمسؤولية الدولية بوجه عام.المسؤولية عن الأضرار الب

فقررد جرراء بأحررد تقاريرهررا أن " القررانون الرردولي المعاصررر قررد وصررل إلررى الإدانررة       

النهائيرررة....... للتصررررفات التررري تعررررض للخطرررر، بنحرررو جسررريم، الحفررراظ علرررى البيئرررة 

يكونونهرا،  ك ممرنالإنسانية وصياغتها. إن الجماعة الدولية بكلتيها، وليس فقط هرذا أذا

تقرردر مررن الآن فصرراعداً، أن مثررل تلررك التصرررفات أو الأفعررال تخررالف المبررادئ الترري 

أضررحت راسررخة بعمررق الضررمير العررالمي، وصررارت قواعررد جوهريررة للقررانون الرردولي 

 .12عموماً"

ح من كل ما سبق فإننا نستطيع القول بأنره أضرحى هنراك وجرود فعلري وقبرول صرري    

وتمترد  لمبدأ أن الدولة تتحمل المسؤولية والتعويض عرن الأضررار التري تلحرق بالبيئرة،

 ، أو فريبالتبعية إلى الأشخاص والممتلكات العامة أو الخاصة التري تترترب فري إقليمهرا

 أقاليم الدول الأخرى.

بالنسبة للمسؤولية المدنيرة عرن الأضررار البيئيرة فري الرنظم الداخليرة فرلا مجرال  أما     

للتشكيك فيها، حيث يمكن في إطار القواعد العامة في نظرية المسؤولية، إلزام كل من 

 .13تسبب في إلحاق الضرر بشخي الغير أو ممتلكاته، بإصلاح ذلك الضرر أو جبره

يض لائمرة قواعرد المسرؤولية لمنازعرات التعروغير أن التساؤول يثور حول مردى م    

 عن الأضرار البيئية. 
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إن التطور الحاصل في قواعد المسؤولية الدولية في هذا المجال قد صاحبه تطرور      

في الأساس الذي تستند عليه، وكذلك في طبيعرة مرا يترترب علرى انتهراك هرذه القواعرد. 

 ية وهذا ما سأتناوله في المبحث الأول.وكان عليَ أولاً أن أقوم بمعرفة الأضرار البيئ

 

 المبحث الأول

 مفهوم الأضرار البيئية وخصوصيتها

 

ً بالعديد من الأضرار البيئية و الملوثات التي تهدد حياته        يعيش الانسان محاطا

وسلامته، ومنها انتشار وتسمم الغلاف الجوي و تلوث البيئة الأرضية بالإشعاعات 

، ولذلك سأحاول في هذا المبحث أن نقف على مفهوم الأضرار والنفايات الصناعية

ً أمام تطبيق قواعد المسؤولية  البيئية، وخصوصية الضرر البيئي التي تقف عائقا

 التقليدية.

وكان عليَ قبل هذا أو ذاك أن أقف على عدة مضامين لها أهميتها في تحديد      

 ث.الإطار القانوني للمسؤولية ومنها البيئة والتلو

ولذا سأتناول في هذا المبحث ماهية البيئة والتلوث البيئي في المطلب الأول وفي      

 المطلب الثاني مفهوم الضرر البيئي وخصوصيته.

 

 المطلب الأول                                           

 ماهية البيئة و التلوث البيئي

 

يثير مفهوم البيئة في الذهن معانٍ عديدة، وهذا راجع إلى تباين المفهوم في اللغة      

والقانون من جهة، ومن جهة ثانية إلى تعدد المعاني في الإصطلاح، الأمر الذي 

 ينعكس على المفهوم القانوني للبيئة.

، غير أن كما أن للبيئة عناصرها الخاصة والتي كان من الضروري الإشارة لها      

للبيئة مشاكلها العديدة وأهمها هو التلوث بكافة صوره، مما يستوجب عرض ماهيته 



ً (، كما سأشير إلى الضرر البيئي  ً و قانونا و تعريفاته ) لغة و اصطلاحا

 وخصوصيته.

 الفرع الأول: التعريف بالبيئة وتحديد عناصرها.

اطت الصعوبات التي أح إن تعريف البيئة وتحديد عناصرها، يعتبر من أولى     

تي بمصطلح البيئة من الناحية الفقهية والقانونية، وبالرجوع إلى النصوص ال

اً نظر تعرضت لموضوع البيئة نلاحظ عدم ثبوتها على تعريف محدد للبيئة الطبيعية

 لتعقيد العناصر المركبة لها.

تعني شيء؛ لأنها كل فقد عرفها أحد فقهاء القانون بأن البيئة عبارة عن ) كلمة لا      

 . ومن هنا سأقوم بتعريف مفاهيم البيئة المختلفة.  14شيء(

 أولاً: تعريف البيئة. 

عيش يلذي ولذلك وجب عليَ تعريف البيئة بشكل عام أولاً، فالبيئة هي الوسط ا     

جية نتافيه الإنسان والكائنات الحية الأخرى، ويمارس فيها نشاطاته المختلفة الإ

 ة.والاجتماعي

"مجموعة العوامل الطبيعية والكيميائية والحيوية  ويعرفها البعض بأنها:     

والاجتماعية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر، حال ومؤجل على الكائنات الحية 

 .15والأنشطة الانسانية"

 ـ المفهوم اللغوي للبيئة:1

ي معجم مختار الصحاح تناول العديد من علماء اللغة تعريف البيئة، فقد جاء ف      

 . 16أن البيئة من كلمة بوأ وتبوأ منزلاً، وبوأ له منزلاً، أي هيأه له ومكن له فيه

وقد جاء في معجم مختار القاموس أن البيئة تعني بوأه منزلاً، أي أنزله فيه وتبوأ       

 .17المكان الذي أحله، وأقام فيه، والمباءة المنزلة، والبيئة بالكسر تعني الحالة

لى حينا إوأو "أما في كتاب الله فقد جاء للبيئة معانٍ عديدة منها قوله تعالى:       

  .سورة يونس من   87 الآية موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتاً ".
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ً يكون مقرها ومك       بمصر، انهاومعنى هذه الآية الكريمة أن تقيما لقومكما بيوتا

 وكان كلام الله تعالى موجه لعبديه موسى وهارون عليهما السلام.

ً " وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وت      ن نحتووقوله تعالى أيضا

 .سورة الأعراف من  73الآية  الجبال بيوتاً".

ا سهوله والمعنى أي أسكناكم في الأرض وسويناها لكم تعيشون فيها وتبنون في     

 البيوت والقصور كما تنحتون البيوت في جبالها.

كما روي عن الرسول " صلى الله عليه وسلم" أنه قال: من كذب عليً متعمداً       

 .18فليتبوأ مقعده من النار

 الله لى الرسول صلىسان الذي يكذب عهذا الحديث أن يختار الإنوالمقصود ب     

 عليه وسلم متعمداً مقامه ومنزله وبيئته التي سوف يستقر فيها.

ً منزلاً وبوأه هيأه له وأنزله فيه وتبوأ المكان وبه       وفي المعجم الوسيط أباء فلانا

بيئة نزله وأقام به وبوأ المنزل له أي أعده، والبيئة المنزل والحال ويقال بيئة طبيعية و

 .19اجتماعية وبيئة سياسية

ومن ثم يرى البعض أن البيئة لها ثلاث معانٍ: المنزل، الموطن، والموضع الذي      

 .20يرجع إليه الانسان فيتخذ فيه منزله وعيشته

فالتعريف اللغوي للبيئة بصفة عامة ينصرف إلى المكان أو المنزل أو الوسط أي      

المحيط الذي يعيش فيه فيقال الإنسان ابن بيئته، والبيئة الاجتماعية بمعنى الحالة ومنه 

 .21يقال وإنه لحسن البيئة

 .اً لهممقا ويرى البعض أنه هو المكان الذي ينزل فيه المرء ويتمكن ويتخذه         

ن فيه ارسوومن ثم فالبيئة هي وسط يعيش فيه الإنسان وباقي الكائنات الحية يم     

 حياتهم، وتؤثر في هذا الوسط الظروف المحيطه به.
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فيقوم هذا المفهوم للدلالة على  أما عن مفهوم البيئة في اللغة الانجليزية      

لطبيعية مثل الهواء والماء الظروف المحيطة على النمو والتنمية، أو عن الظروف ا

والأرض التي يعيش فيها الانسان، ومن الوجهة العلمية عن المكان الذي يحيط 

 .22بالإنسان ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره

المادية  فيستخدم هذا اللفظ لدلالة على مجموعة العوامل وفي اللغة الفرنسية     

ة بطريق أثيرعية القابلة في وقت معين للتوالكيميائية والبيولوجية والعناصر الاجتما

ً أو في وقت لاحق على الكائنات الحية أو ال  نشاطمباشرة أو غير مباشرة حاليا

 الإنساني.

كما عرفها قاموس لاروس الفرنسي "بأنها المحيط الذي يعيش فيه الكائن الحي      

سواء كانت وهي تشمل مجموعة من العناصر البيولوجية والكيميائية والطبيعية 

 . 23طبيعية أو صناعية"

أي أنها تعني مجموعة الظروف الخارجية أو الطبيعية للوسط أو المكان سواء      

 . 24كان ) هواء أم ماء أم أرض (،  وكذلك الكائنات الحية الأخرى المحيطة بالإنسان

لف مخت ينبداً وتبين لنا مما سبق أن المعنى اللغوي لكلمة البيئة يكاد يكون واح      

حي ن الاللغات، فهو ينصرف إلى المكان أو المنزل أو الوسط الذي يعيش فيه الكائ

وسط بوجه عام، كما ينصرف إلى الحال أو الظروف التي تكتنف ذلك المكان أو ال

 والتي جية(الذي يعيش فيه، أياً كانت طبيعتها ) ظروف طبيعية أو اجتماعية أو بيولو

 نموه وتكاثره.تؤثر على حياة ذلك الكائن و
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 ـ المفهوم الاصطلاحي للبيئة:2

ن ألمنطقي الما كانت البيئة تعني المحيط أو الوسط الحيوي للكائنات، فكان من      

 طبيعيةوال يظهر اهتمام أكبر بتحديد المعنى الاصطلاحي لها في مجال العلوم الحيوية

 ثم في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

 العلوم الحيوية والطبيعية:   أـ في مجال 

يكاد يتفق العلماء على مفهوم واحد لاصطلاح "البيئة"، فيقول البعض إن للبيئة       

البيئة الحيوية وهي كل ما يختي بحياة  أولهما:مفهومين يكمل بعضهما البعض، 

ً علاقة الإنسان بالمخلوقات  الإنسان نفسه من تكاثر ووراثة فحسب، بل تشمل أيضا

وهي البيئة  ثانيهما:ية، الحيوانية والنباتية، التي تعيش في صعيد واحد. أما الح

الطبيعية أو الفيزيائية وهذه تشمل الجو ونقاوته أو تلوثه والطقس وغير ذلك من 

 . 25الخصائي الطبيعية للوسط

ويرى البعض الآخر أن البيئة تعني الوسط والمكان اللذين يعيش فيهما الكائن      

غيره من مخلوقات الله، وهي تشكل في لفظها مجموع الظروف والعوامل  الحي أو

 . 26التي تساعد الكائن الحي على بقائه ودوام حياته

كما يعرفها البعض الأخر بأنها مجموعة العوامل الحيوية، وجميع الكائنات الحية      

حيوية ) الماء المرئية وغير المرئية الموجودة في الأوساط البيئية المختلفة، وغير ال

والهواء والتربة والشمس والحرارة وغيرها(، التي تؤثر بالفعل على الكائن الحي 

 .   27بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي فترة من فترات حياته

ومن هنا فإننا نلاحظ أن هذا الاتجاه لتحديد مفهوم البيئة يرتكز على فكرة      

الظروف والعوامل الطبيعية والفيزيائية والحيوانية التي تسود محيط أو وسط معين 

ً لحياة الكائنات الحية أيا كانت: الانسان، أو النبات، وعلى ذلك يكون  تجعله صالحا

ي يدرس ظروف وجود الكائنات الحية والتداخلات علم البيئة: هو ذلك العلم الذ
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والتأثيرات من أي نوع التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية، وبينها وبين 

 .     28الوسط أو المحيط من ناحية أخرى

ف ي تعريلة فويحاول اتجاه أخر التركيز على الإنسان كأحد مكونات البيئة الفاع      

و راً، أمتأثول مكونات الوسط الذي يتفاعل معه الإنسان مؤثراً البيئة فيقول إنها: "ك

ء هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل على مقومات حياته من غذاء وكسا

 بارةوغداء ودواء ومأوى، ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر، أو بع

اة رس فيها الحيأخرى البيئة هي مجموع العناصر الطبيعية والصناعية التي تما

 الإنسانية.

فيعني مجموع العوامل الطبيعية  أما في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية:     

والعوامل التي أوجدتها أنشطة الإنسان والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن 

 .29البيئي، وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان

لة في التحديد، حيث يستمد مضمونه من التعريفات إن مفهوم البيئة لا يتمتع بأصا      

التي ترتكز عليها وتقدمها العلوم الطبيعية، مع إضافة العناصر التي تلازم وجود 

 . 30الانسان وأنشطته الخلاقة الاجتماعية والصناعية والتكنولوجية

فيذهب رأي إلى أن ثمة عنصران أساسيان يدخلان في تعريف البيئة محل       

ة القانونية وهما العناصر الطبيعية مثل الأنهار والبحار والهواء الحماي

والغابات.....إلخ، وهناك العناصر التي وضعها الانسان ومع ذلك فهي جزء من 

 .31الوسط البيئي مثل الآثار والانشاءات المدنية والسدود....إلخ

نسان من أجل ذلك يرى البعض أن البيئة هي الوسط الذي يتصل بحياة الإ     

وصحته في المجتمع، سواء كان من خلق الطبيعة أم من صنع الانسان، وبالتالي فإن 
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البيئة هي مجموعة العناصر المختلفة التي توجد ويجب المحافظة عليها بصورتها 

 . 32الطبيعية حتى لا تضر بصحة الإنسان في مجتمع معين

لعوامل الطبيعية كما يذهب رأي أخر إلى تعريف البيئة بأنها: "مجموع ا      

والكيميائية والبيئية والحيوية والعوامل الاجتماعية التي لها تأثير مباشر أو غير 

 .   33مباشر، حال أو مؤجل على الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية "

إلى أن البيئة هي مجموع العوامل الطبيعية والحيوية  -نؤيده  -ويذهب اتجاه أخر     

والعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، التي تتجاوز في توازن، وتؤثر على 

 .34الإنسان والكائنات الحية الأخرى بطريق مباشر أو غير مباشر

 كب فهي تنقسم إلى: ووفقاً لهذا الرأي فالبيئة لها تأثير مر      

ار البحوهي من صنع المولى سبحانه وتعالى، وتشمل الجبال و ـ البيئة الطبيعية:1

وان ن وحيوالأنهار وأشعة الشمس والهواء، وكذلك الكائنات الحية من إنسا والأودية

 ونبات.

عة لطبياوهي تضم ما أقامه الانسان من منشآت في  ـ البيئة الحضرية الاجتماعية:2

فية انٍ ومصانع وحدائق وعلاقات ونظم اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقامن مب

 وغيرها.

ً لكل عناصر البيئة ومت     مع  جانسوينتهي هذا الرأي إلى أن التعريف جاء جامعا

 عها.ان مالمفاهيم الدينية واللغوية للبيئة مع التركيز على البيئة وتفاعل الإنس

ة لطبيعيايئة ريف جاء جامعاً ومحدداً لكل عناصر البومما لا شك فيه أن هذا التع     

ريف ع تعموالاجتماعية. كما أنه جسد الفرق بين فكرة الطبيعة والبيئة وهو يتماشى 

 البيئة في تشريعات بعض الدول.

 المفهوم القانوني للبيئة: ـ3

ضمن ديدة جبعد التطور العلمي والصناعي الذي ساد العالم، أصبح للبيئة قيمة       

 ها.بقيم المجتمع الذي يسعى للحفاظ عليها وحمايتها من كل فعل يشكل إضراراً 
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ر ساتيوقد اتجهت معظم الدول لتأكيد هذه القيمة في قوانينها وفي بعض الد     

 بعض والإعلانات والمواثيق الدولية بصورة جعلتها حق من حقوق الإنسان، وأكدت

ً من واجبات الدولة، ونجد أن غالقوانين على اعتبار حماية البيئة وا ة البيجبا

انين بقو التشريعات لم تهتم بتحديد مفهوم البيئة، وإنما عالجت عناصرها المختلفة

ا خاصة دون أن تتجه إلى وضع تعريف جامع ومانع خاص بالبيئة وتحديد عناصره

 التي يتكفل القانون بحمايتها.

يعات لتشرات والمواثيق الدولية واوفي نفس الوقت نجد أن الكثير من الاتفاقي     

 الوطنية عرفت البيئة بتعريفات منها مثلاً:

 ـ المواثيق الدولية:1

عرَف الإعلان الصادر عن مؤتمر البيئة البشرية الذي عقد في استكهولم بالسويد      

 .35( البيئة بأنها: "كل شيء يحيط بالإنسان سواء كان طبيعياً أم معنويا"1972عام )

ارد ة الموجموعد عرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذه الاخيرة، بأنها تعني: موق     

 . انيةالطبيعية والاجتماعية المتاحة في وقت معين من أجل إشباع الحاجات الإنس

 وهكذا أصبحت بيئة الإنسان تضم عنصرين أساسين:     

 ة.ا الطبيعيالعناصر الطبيعية من أرض وماء وحيوان ونبات في أشكالهأولهما: 

لك التي نتجت عن نشاط الإنسان في تعاملاته مع ت العناصر المضافة ثانيهما:

 العناصر. 

وفي المؤتمرات الدولية بشؤون البيئة ورد في بعض منها تعريف لكلمة البيئة       

بأنها عبارة عن مجموع العوامل الطبيعية التي أوجدتها أنشطة الانسان، والتي تؤثر 

يق على التوازن البيئي، وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان في ترابط وث

 .36ويتطور المجتمع

والجدير بالذكر أن هذا التعريف قد ورد في اقتراح وفد روماني بشأن مشروع      

الميثاق العالمي للطبيعية، وهو مشروع أعده الاتحاد الدولي لصيانة الطبيعة والموارد 
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ه على الجمعية العامة للأمم المتحدة وأقرته عام ، وتم عرض1979الطبيعية عام 

1982. 

ويمكننا القول إن البيئة هي " الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على      

مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من 

 .37بني البشر"

ومات نها مقمتمد تي يتجه الإنسان إليها ليسفالبيئة بهذا المعنى تشمل الموارد ال       

ً العلاقات الإنسانية التي تنظمها المؤسسات الاجت ة ماعيحياته، كما تشمل أيضا

 والعادات والتقاليد والأخلاق والقيم والأديان. 

 ـ التشريعات الوطنية: 2

ي للغوا دلولعند استعراض التشريعات المنظمة للبيئة يتضح جلياً مدى تأثرها بالم    

مفهوم ي الفوالاصطلاحي للمفهوم، إلا أن هذا التأثير أفرز اتجاها يدعو إلى التوسع 

 بحيث يضمن له كافة العناصر سواء الطبيعية أو الإنسانية.

ن نجد أ بذلكواتجاه أخر يرى أن مفهوم البيئة يقتصر على البيئة الطبيعية فقط، و    

 اتجاهان هما: المشرِع عند محاولته تعريف البيئة كان له

 أـ التعريف الموسع للبيئة.

 ق للبيئة.  التعريف الضي -ب 

 أـ الإتجاه الموسع لتعريف البيئة قانوناً:

كان هذا الاتجاه يضمن البيئة بكافة عناصرها الطبيعية والإنسانية، فالعناصر      

دها، أما الطبيعية هي التي من خلق الله سبحانه وتعالى ولا دخل لإرادة الإنسان بوجو

 . 38الإنسانية فهي التي من تدخل الإنسان

والذي جاء ليحل محل  2003لسنة  15فقد عرفها قانون حماية البيئة رقم       

بشأن حماية البيئة، بأن البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه  1982لسنة  7القانون رقم 

 .     39الإنسان وجميع الكائنات الحية، ويشمل الهواء والماء والتربة والغذاء
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لسنة  9، والمعدل بالقانون رقم 1994ة لسن 4وفي مصر عرف القانون رقم      

بشأن حماية البيئة: "بأنها المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما  2009

يحتويه من مواد، وما يحيط به من هواء وماء وتربة، وما يقيمه الإنسان من 

 .40منشآت"

 9م رق يوبالنظر إلى ني المادة السابقة يتضح أن قانون حماية البيئة المصر     

إلى  التربةو، قد جمع بين البيئة الطبيعية والتي تتكون من الماء والهواء 1994لسنة 

 جانب البيئة الصناعية التي يقيمها الإنسان. 

ولهذا النوع من التعريفات أهمية خاصة في ضمان حماية البيئة التي يستغرق      

ل تحت طائلة العقاب أو التعريف جل أنواع البيئة، مما يجعل انتهاكات البيئة تدخ

 .   41الجزاء حال حدوثها

ا لا أننئة إونلاحظ أن المشرع الليبي وإن كان قد أخذ بالاتجاه الموسع في البي     

 ان، إلالإنسنلاحظ عملية التردد، فهو وإن ذكر أن البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه ا

ع الحال في المشرأنه لم يني صراحة على أن الإنسان أحد مكوناتها، كما هو 

 المصري.

فة ق كاولا شك أن الأخذ بالمفهوم الموسع يضفي أهمية فمن ناحية أنه يستغر     

اك عناصر البيئة، وهذا بدوره يوسع من دائرة المسؤولية عند حصول أدنى انته

 للبيئة.

 لاتجاه الضيق لتعريف البيئة قانوناً:ا-ب

نه اه أضيق في تعريف البيئة، ومحتوويأخذ أصحاب هذا الاتجاه، بالاتجاه ال     

 .وجودهابقة يتضمن البيئة الطبيعية فقط، دون البيئة التي لا دخل لإرادة الإنسان علا

ومن أهم التشريعات العربية التي أخذت بهذا التعريف التشريع التونسي حيث     

ا فيها ، بأنها هي العالم المادي بم1983لسنة  91عرف البيئة من خلال القانون رقم 

 .   42الأرض، والهواء، والبحر، والمياه الجوفية، والسطحية"
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ية لحضرونلاحظ أن هذا التعريف يحد من تجريم بعض الاعتداءات على البيئة ا     

 ، مما يستتبع عدم العقاب على تلك الاعتداءات.ةأو الصناعي

ر عناصيجب أن يشتمل على ال يومن خلال ما سبق، يتضح أن التعريف البيئ     

عي لطبيالبيئي يقوم على نوعين من العناصر وهما: العنصر ا مالمكونة له، فالنظا

 والعنصر الصناعي. وذلك عل النحو التالي.

 ثانياً ـ عناصر البيئة.

 وتنقسم إلى عنصرين وهما:

ويحتوي هذا العنصر من عناصر البيئة على ما تشتمل عليه  العنصر الطبيعي: 

وكذلك كل ما هو موجود من ظواهر بيئية جوية، وحيث أن  الطبيعة من نظم بيئية،

هذا العنصر هو وحدة متكاملة لا يمكن تجزئتها فأي اعتداء على أي من هذه النظم 

 . 43المكونة للعنصر الطبيعي هو اعتداء على البيئة يوجب المسؤولية والتعويض

الإنسان للسيطرة ويتمثل في الأدوات والوسائل التي ابتكرها ـ العنصر الصناعي: 2 

على الطبيعة والنظم الاجتماعية والمؤسسات التي أقامها، وبالتالي ينظر لها على أنها 

الطريقة التي نظمت بها المجتمعات البشرية حياتها، وغيرت البيئة الطبيعية لخدمة 

 . 44الحاجات البشرية

وكب كلى عها وقد ثبت حتى الآن أنه لا حياة للإنسان في غير بيته التي نشأ في     

 يها منم علالأرض، وهذه البيئة التي وجدها تتناسب وظروفه وتكوينه وأكملها بما أقا

 منشآت ومؤسسات لسد مزيد من حاجاته.

ختلال دث احوهذا ما يدعونا إلى القول بأن أزمة الإنسان مع بيئته بدأت عندما      

لى عنصر الثاني عللتوازن بين العنصرين، وبمعنى أكثر تحديداً عندما طغى ال

 على ادراً العنصر الأول، والذي أصبح يعاني من تدخلات الإنسان التعسفية ولم يعد ق

 استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان. 
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 الفرع الثاني: ماهية التلوث البيئي:

لغ يث بيعتبر التلوث من أخطر المشاكل البيئية في المجتمعات المعاصرة، ح      

 لتقدماما يهدد الإنسان والبيئة على حد سواء، فبالإضافة إلى درجة من الخطورة 

 ً ضاً  أيالعلمي الحديث وما سببه من إحداث للتلوث، هناك عوامل طبيعية كانت سببا

 .لشديدةاياح في تلوث البيئة، كالحرائق الطبيعية في الغابات والعواصف الغبارية والر

     من الطبيعة أو من إرادة  قد ينتج ثونستخلي مما سبق ذكره أن التلو     

 الإنسان، وهذا يتطلب منا التطرق لمعنى التلوث البيئي وبيان أنواعه.

 أولاً: تعريف التلوث البيئي. 

ان دخل الإنسمن الثابت أن التلوث لا يأتي إلا عن طريق السلوك الإنساني، فإن ت     

ر أو غي شراً سواء كان مبا في الطبيعة يؤدي إلى إفسادها وتلوثها أيا كان هذا التدخل

 مباشر.

جاء في معجم لسان العرب، أن التلوث يعني التلطيخ،  ـ التعريف اللغوي للتلوث:1

يقال تلوث الطين بالتبن، والحي بالرمل، ولون ثيابه بالطين أي لطخها،  ولوث 

 .45الماء أي كدره

ً فيدل على الدن      س والفساد وجاء في مختار الصحاح يعني لوث الشيء تلويثا

 . 46والنجس

وفي المعجم الوسيط تلوث الماء أو الهواء خالطته بمواد غريبة ضارة، وتلويث      

الشيء هو تغيير للحالة الطبيعية التي هي عليها بخلطها بما ليس من ماهيتها أي 

 . 47بعناصر غريبة وأجنبية عنها فيكدرها ويغير من طبيعتها

وجاء في معجم المصطلحات البيئية أن التلوث يعني: "إفساد مباشر للخصائي      

 .48العضوية أو الحرارية أو البيولوجية أو الإشعاعية لأي جزء من البيئة"

من  ليس إذاً فالتلوث هو عبارة عن تغيير الحالة الطبيعية للأشياء بخلطها بما  

 ماهيتها، فيغير طبيعتها ويضرها.
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تحت فعل لوث، يلطخ أو   le petit Robertجاء بقاموس وفي اللغة الفرنسية      

يوسخ، ووسخ الشيء جعله غير سليم أو عكره أو رده خطراً، ولوث الماء     

 .49والهواء، أي عيبه وجعله معيباً، ويلوث عكس ينقي أو يصفى

يجعل  يها يلوثقة، فففإن الأمر لم يبتعد عن المعاني الساب وفي اللغة الانجليزية،     

جد ل يوالشيء غير نقي، أو غير صالح للاستعمال، والتلوث اسم من فعل يلوث، ويقا

 نع.كثير من التلوث في هذا المكان، ويقال إن النهر صار ملوثاً بنفايا المص

هو خلط الشيء بما هو خارج عن طبيعته والذي لاصطلاحي للتلوث: التعريف ا -2

 مما يكون سبباً في تغيير تكوينه وخواصه. يؤثر على أداء وظيفته،

فمعنى تلوث البيئة هو أي تغيير في خواص البيئة مما يؤدي بطريق مباشر أو      

غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان 

 .50لحياته الطبيعية

ؤثر يوعي و أي تغيير كمي أو نويفهم من التعريف السابق أن التلوث البيئي: ه     

في  على مكونات البيئة الطبيعية الحية وغير الحية، بحيث يؤدي إلى حدوث خلل

 التوازن البيئي.

كما أن هناك بعض الجهود الدولية الخاصة والمهتمة بحماية البيئة والتي حاولت      

أعده إيجاد تعريف فني واصطلاحي للتلوث، وعلى سبيل المثال التقرير الذي 

، حول تلوث الوسط 1965المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 

والتدابير المتخذة لمكافحته: "يعرف التلوث" بأنه التغيير الذي يحدث بفعل التأثير 

المباشر أوغير المباشر للأنشطة في تكوين أو في حالة الوسط على نحو يخل ببعض 

ي كانت من المستطاع القيام بها في الحالة الطبيعية لذلك الاستعمالات أو الأنشطة الت

 . 51الوسط

تلوث البيئة البحرية  1982كما عرفته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام      

بأنه: إدخال الإنسان في البيئة بما في ذلك مصادر الأنهار بصورة مباشرة أو غير 
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ار بالموارد الحية والحياة           مباشرة بمواد أو طاقة يترتب عليها الإضر

البحرية، وتعريض الصحة البشرية للأخطار، وإعاقة الأنشطة البحرية بما في ذلك 

صيد الأسماك وغيره من الاستخدامات المشروعة للبحار أو التأثير على خاصية 

 . 52استخدام مياه البحر أو التقليل من منافعه

 التعريف القانوني للتلوث: -3

ات ض التشريعلتلوث تعريفات أوردتها جملة من الاتفاقيات والوثائق الدولية وبعل     

 الوطنية.

 أـ الاتفاقيات والوثائق الدولية:

نجد التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام       

نه: التغيير الذي حول تلوث الوسط والتدابير المتخذة لمكافحته يعرف التلوث بأ 1965

يحدث بفعل التأثير المباشر وغير المباشر للأنشطة في تكوين أو في حالة الوسط 

على نحو يخل ببعض الاستعمالات أو الأنشطة التي كانت من المستطاع القيام بها في 

 .53الحالة الطبيعية لذلك الوسط 

مصطلح  1972كما عرفت بعض الاتفاقيات الدولية ومنها، مؤتمر استكهولم لعام      

مواد  بما تؤديه حتما من إضافة التلوث بأنه: هو الأثر الذي تخلفه نشاطات الإنسان

الإنسان              ورفاهيته  على نحو متزايد يضر بصحة للطاقة إلى البيئة ومصادر

 . 54غير مباشرويعرضه للخطر بشكل مباشر و

ً لني المادة  1982كما عرفته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام       وفقا

الرابعة الفقرة الأولى بأن تلوث البيئة البحرية: بأنه إدخال الإنسان في البيئة البحرية 

بما في ذلك مصادر الأنهار بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمواد أو طاقة يترتب 

ضرار بالموارد الحية والحياة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك وغيره من عليها الإ
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الاستخدامات المشروعة للبحار أو التأثير على خاصية استخدام مياه البحر أو التقليل 

 . 55من خواصها

كما يتجه بعض الفقه إلى القول بأن التلوث هو تغيير الوسط الطبيعي على نحو      

 .56لكل حييحل معه نتائج خطيرة 

 فهوم التلوث في التشريعات الوطنية:م -ب

 ة والخاصةفبالإضافة إلى التعريفات السابقة، فقد جاءت بعض التشريعات الوطني     

 بالبيئة بتعريفات للتلوث ومنها:

الفقرة الثالثة من القانون  -قانون حماية البيئة الليبي: فقد عرفت المادة الأولى       

بشأن حماية البيئة من التلوث بأنه: " حدوث أية حالة أو  2003ة لسن 15الليبي رقم 

ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء، 

أو مياه البحر، أو المصادر المائية، أو التربة، أو اختلال توازن الكائنات الحيه، بما 

ة وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة في ذلك الضوضاء والاهتزازات والروائح الكريه

 .  57عن الأنشطة والأعمال التي يمارسها الشخي الطبيعي أو الاعتباري"

المادة الأولى من قانون البيئة  -وفي قانون البيئة المصري: جاءت الفقرة السابعة      

بتعريف التلوث بأنه: "أي تغير في خواص البيئة مما  1994لسنة  4المصري رقم 

يق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤدي بطر

 .58يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية"

وللفقه القانوني رأي في تحديد مدلول مصطلح التلوث، فيرى جانب منه بأن      

التلوث هو التخلي من النفايات وبقايا المواد الصلبة والسائلة والغازية والأتربة 

 .59والاهتزازات والارتجاجات وأيضاً الأصوات الشديدة والزيادة في كمية الحرارة

ً للتلوث على أنه: وجود أي مواد دخيلة       وهناك جانب أخر من الفقه أورد تعريفا

تغير من الخواص الطبيعية أو الكيميائية للبيئة، وهذه المواد قد تكون من صنع 
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ويتوقف ضررها على مدى تركيزها وقوة الإنسان أو تكون من صنع الطبيعة، 

 .60تأثيرها على الكائنات الحية

ق د ودقيمحد وعلى الرغم من تعدد تعريفات التلوث إلا أنه لا يمكن إيجاد تعريف      

  ور  له، وذلك راجع إلى طبيعة الحياة ذاتها وما صاحبها من تغيير نتيجة التط

يات وث في المستقبل، ولعل النفاالعلمي، الأمر الذي يكشف عن صور جديدة للتل

تلوث م الالإلكترونية والتي هي سمة هذا العصر مثالاً عن التطور الذي يلحق بمفهو

 يوماً بعد يوم.

دنا تقو ومن خلال التعريفات السابقة سواء كانت التشريعية أو الفقهية منها     

 لمحاولة عرض أنواع التلوث.

 ثانياً: أنواع التلوث: 

  ر     عاييملعلماء إلى تقسيم تلوث البيئة إلى عدة أنواع استناداً إلى اتجه ا     

قسم ما يمختلفة، حيث يقسم بالنظر إلى النطاق الجغرافي الذي يظهر فيه التلوث، ك

 استناداً إلى مصادره كذلك يقسم بالنسبة لتأثيره على البيئة المحيطة.

المتعددة للتلوث البيئي، مع ملاحظة أن وتبعاً لهذه التقسيمات يمكن تحديد الأنواع      

ظاهرة التلوث البيئي لا يعني البتة وجود انفصال بين هذه الأنواع أو اختلاف     

بينها، بل على العكس حيث نجد التداخل بين الأنواع المختلفة للتلوث البيئة والترابط 

ية لظاهرة فيما بينها، غير أن ضرورات البحث العلمي تقتضي مني المعالجة الجزئ

التلوث، والقول بمثل هذه التقسيمات، دون أن يغرب عن البال أن هذه التقسيمات 

 . 61والجوانب جميعاً تشكل أجزاء من مشكلة رئيسية واحدة هي تلوث البيئة الإنسانية

  ولذلك سوف أعرض فيما يلي لهذه الأنواع المختلفة للتلوث البيئي:       

 وينقسم إلى قسمين وهما:ـ أنواع التلوث من حيث المصدر: 1

وهو التلوث الذي يجد مصدره في الظواهر الطبيعية التي تحدث  أـ التلوث الطبيعي:

من حين لأخر دونما تدخل من جانب الإرادة البشرية، وهو الذي تكون مصادره 
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دم لبعض النظم الطبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات، وما ينجم عنها من ه

الأيكولوجية، وما يخرج عن هذه الظواهر الطبيعية من أبخرة وأتربة وغازات والتي 

 تكون سبباً في حدوث تلوث للبيئة.

وهذا النوع من التلوث مصادره طبيعية ومن تم يصعب مراقبته أو التنبؤ به أو      

مقلقة    حتى السيطرة عليه، وهو موجود منذ قدم الزمن دون أن يشكل ظاهرة

للإنسان، وحيث أن القانون لا يهتم إلا بالأفعال الصادرة عن الإنسان، لذلك لا يمكن 

أن يكون التلوث الطبيعي محلاً للمعالجة القانونية، ولا يصلح لأن يكون جزءاً من 

 . 62التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة

بطريق مباشر أو غير  نيحدث بتدخل إرادة الإنسا هو الذيالتلوث الصناعي:  -ب 

مباشر، كالأنشطة الصناعية والتجارية والنفايات والمخلفات بجميع أشكالها سواء 

كانت المخلفات الصناعية أو المنزلية أو التجارية أو التخلي من النفايات الضارة أو 

، وفي 63السامة بالبيئة كعوادم السيارات وأدخنة المصانع أو التفجيرات النووية

ه المتزايدة لمظاهر التقنية الحديثة ومبتكراتها المختلفة، فالأنشطة الصناعية استخدامات

هي المسؤولة عن بروز مشكلة التلوث في العصر الحاضر وبلوغها هذه الدرجة 

 64الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان وصلاحية البيئة المحيطة.

الهواء والماء والواقع أن الصناعات الحديثة تزيد من معدلات التلوث في      

والتربة، بما تفرزه من مواد ومركبات تصبح ملوثة للبيئة على حياة الإنسان وفرص 

 .65عمله واقتصاده

وهذا النوع من التلوث هو السائد الآن نتيجة للتقدم التكنولوجي وما ينتج عنه من      

ة بما فيها آثار ضارة ومنها التلوث البيئي، والذي يسبب كثير من الدمار للبيئة المحيط
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من كائنات حية وغير حية، مما يستدعى الاهتمام التشريعي على النطاق الدولي 

  .66لمواجهة ذلك النوع من التلوث وما ينتج عنه من أخطار

 ث بحسب النطاق:أنواع التلو -2

 محليهناك نوعان من التلوث بالنظر إلى نطاقه الجغرافي هما: التلوث ال      

 د.والتلوث العابر للحدو

 أـ التلوث المحلي:

تد ون أن تمويقصد به التلوث الذي لا تتعد آثاره الحيز الإقليمي لمكان مصدره د    

ما أن ى، كأثاره إلى خارج هذا الإطار ولا يمس بيئة مجاورة تتبع دولة أو قارة أخر

تي ة الالضرر الناشئ عن التلوث البيئي في هذا الفرض لا يلحق سوى مواطني الدول

 فيها الأنشطة المحدثة للتلوث، فالمسؤول والمضرور كلاهما وطنيان.تمارس 

وهذا النوع من التلوث لا يثير مشاكل من حيث المحكمة المختصة بدعاوى      

المسؤولية والتعريض بشأنه، حيث يثبت الاختصاص لقضاء الدولة المعنية بمختلف 

 .67أنواعه

 ود:التلوث العابر للحد -ب

التلوث الواقع في حدود الاختصاص الوطني لدولة معينة غير أن ويقصد به          

، كما عرَفته لجنة القانون الدولي بأنه 68آثاره تمتد وتتجاوز حدود إقليمها الوطني

"التلوث الذي ينشأ داخل إقليم إحدى الدول أو تحت رقابتها ويسبب أضراراً داخل 

 . 69إقليم دولة أخرى أو تحت رقابتها"

ه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأنه: " أي تلوث عمدي أو غير كما عرًفت    

عمدي، الذي يكون مصدره أو أصله العضوي خاضعاً أو موجوداً كلياً أو جزئياً في 
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منطقة تخضع للاختصاص الوطني للدولة له آثاره في منطقة تخضع للاختصاص 

 .      70الوطني لدولة أخرى"

" التلوث الذي ينشأ داخل إقليم دولة ما، ويحدث تأثيراته كما عرفه البعض بأنه      

 .71في دولة أخرى"

فهذا النوع من التلوث هو الذي يعبر عن الضرر الذي يصيب التراث المشترك      

للإنسانية، حيث يتطرق إلى أحد عناصره أو بعض آثاره مما يطلق عليه العنصر 

من أشكال التلوث وكل ما يميزه  الأجنبي والذي لا يخضع لسيادة الدول، فهو شكل

عن التلوث في صورته العادية إنه يجد مصدره في أنشطة صناعية أو نووية أو 

فضائية أو زراعية تتم داخل إقليم دولة ومنه ينتقل إلى أقاليم دول أخرى عبر الهواء 

 .72أو الماء محدثاً فيها بعض الأضرار

 ويأخذ هذا النوع من التلوث صورتين هما:      

وهو ما يعرف بالتلوث الذي يجد  )ذو الاتجاه الواحد(:ـ التلوث عبر الحدود 1

مصدره في الدولة وتنتج آثاره التلوث في دولة أخرى أو أكثر، والمثال التقليدي على 

ذلك والذي يشير إليه فقهاء البيئة في هذا المجال هو حادث تشيرنوبل الشهير الذي 

 .73م1986وقع عام 

وهو التلوث الذي تجد مصدره )ذو الاتجاهين أو التبادلي(:  الحدودالتلوث عبر ـ 2

في دولة وينتج آثاره في دولة أخرى، ويوجد في هذه الدولة الأخرى مصادر للتلوث 

، وقد شهدت الساحة الدولية العديد من قضايا التلوث 74تنتج آثارها في الدولة الأولى

متحدة الأمريكية، وبين ألمانيا عبر الحدود مثل القضية بين كندا والولايات ال

 .  75وهولندا
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 ديد منالع وعلى أي حال، فإن التلوث العابر للحدود بكافة صوره وأشكاله، يثير     

ي عة فالمشكلات الهامة والخطيرة لاسيما حال مساسه بالأشخاص والممتلكات الواق

 الدول الأخرى، وهو يعتبر وبحق من أنواع التلوث في النطاق الدولي.

وقد بدأ الاهتمام به في أربعينيات القرن الماضي ومع صدور حكم محكمة      

م، والذي حث على أن الدخان 1941( في عام  Trailالتحكيم في قضية مصنع )

المنبثق من دولة ما، يجب ألا يهدد الإقليم المجاور لها أو السكان المقيمين به، ثم تأكد 

(، أنه Corfouم، عقب قضية مضيق )1949بإقرار محكمة العدل الدولية في عام 

ليس لأية دولة أن تستعمل إقليمها بشكل ينعكس سلباً على حقوق الدول الاخرى، وتبع 

ذلك اهتمامات المجتمع الدولي على مستوى المجلس الأوروبي ومنظمة الوحدة 

ام حول الأفريقية والأمم المتحدة، بعد تزايد الإنذارات من العلماء والبيئيين والرأي الع

 .  76خطورة الوضع البيئي العالمي بشكل عام

ن ثر مونستخلي مما سبق ذكره أن تلوث البيئة هو مشكلة وظاهرة عالمية أك      

طيع تست كونها محلية، فكافة عناصر التلوث وأنواعه تحت تأثير الكثير من العوامل

ل كى بذلك القدرة على الحركة والانتقال من مكان لأخر ومن موقع لأخر، وتتخط

تساهم في  ئية،الحدود الجغرافية أو السياسية، فالرياح مثلاً، والسحب، والتيارات الما

 لناتجةازات نقل الملوثات من بلد لأخر، ومن مكان لأخر، فالرياح تنقل الأبخرة والغا

اته ذمر من المصانع إلى أماكن قريبة وبعيدة وتكون مصدراً من مصادر التلوث، والأ

 فريغلتيارات البحرية، إذ تنتقل بقع الزيت الناجمة من عمليات التيصدق على ا

ً في  وغرف الناقلات البحرية في عرض البحر إلى شواطئ آمنة وتكون سببا

 الإضرار بها.
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 أنواع التلوث بحسب محله: -3

 ينقسم هذا النوع من التلوث إلى:       

 أـ تلوث البيئة الهوائية:

حة صبأنها: حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض  الليبيفقد عرفها المشرِع 

 تملوثا بأن "الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو ........ ويضيف 

الهواء تتمثل في العوادم والإشعاعات المؤينة والغبار والمركبات العضوية المتطايرة 

 .77والجزيئات الدقيقة والمبيدات الحيوية"

وعرفه المشرع المصري بأنه: كل تغير في خصائي ومواصفات الهواء      

الطبيعي، ويترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجاً 

 . 78عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني بما في ذلك الضوضاء

 تلوث البيئة المائية: -ب

 ات، وكذلكلوث مياه البحار والمحيطهو تلوث المياه العذبة الصالحة للشرب، وت     

 لأنهاررى اتلوث الوسط الطبيعي للأحياء المائية والثروات الطبيعية الموجودة في مج

 وفي أعماق البحار والمحيطات.

فقد جاء تعريف تلوث البيئة البحرية في اتفاقية استكهولم لحماية البيئة عام      

غير مباشر لمواد أو طاقة في البيئة  ، بأنه "إدخال الإنسان بطريق مباشر أو1972

البحرية يكون لها آثار ضارة كالأضرار التي تلحق بالمواد الحية أو تعرض صحة 

الإنسان للمخاطر أو تعوق الأنشطة البحرية بما فيها الصيد، وإفساد خواص مياه 

 .79البحر من وجهة نظر استخدامه والإقلال من منافعه"

مم المتحدة لقانون البحار وفقاً لني المادة الرابعة والتي قد كما عرفتها اتفاقية الأ     

 . 80سبق بيانها عند تعرضنا لتعريف الإصطلاحي للتلوث
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 تلوث البيئة البرية: -ج

البيئة البرية أو جزءاً منها لتهديد عدد من المخاطر  وهو أن تتعرض كل مكونات     

ف بل وبتدمير النظام البيئي في ، وتقوم تلك المخاطر بإضعاةالطبيعية والاصطناعي

أحيان كثيرة، ومن تلك الأنشطة الضارة والتي تلوث البيئة البرية بكل مكوناتها مثلاً: 

المصادر الكيميائية، كالمبيدات الزراعية والمخصبات الكيميائية التي تستخدم في 

 تخصيب الأراضي الزراعية، وتكون لها أثار مدمرة للتربة، كما أن هناك مصادر

أخرى تهدد البيئة البرية، نذكر على سبيل المثال منها: النفايات والفضلات، لما لها 

تأثير على الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني. فجميع هذه المصادر تعتبر 

 .81مصادر ملوثة للبيئة البرية

ً من مدلول الأضرار       بقي علينا أن نشير أخيراً إلى أن لفظ التلوث أضيق نطاقا

بيئية، وإن كان البعض يرى أن اللفظين مترادفان، وإن كان لفظ التلوث أكثر شيوعاً ال

. ولعل هذا ما يقودني إلى البحث عن مفهوم الضرر البيئي في 82في الاستخدام

 المطلب الثاني.

 المطلب الثاني

 ماهية الضرر البيئي وخصوصيته

 

ا ر أننالضار للبيئية، غيالضرر البيئي هو أحد أركان المسؤولية عن حدوث الفعل 

 سنكتفي في هذا المطلب بعرض معنى الضرر البيئي وخصوصيته.

 الفرع الأول: مفهوم الضرر البيئي.

وتحريك  التي ينبعث منها التفكير في مسألة محدثة، الضرر هو الشرارة الأولى     

دعوى التعويض في مواجهته، فإذا لم يكن هناك ضرراً فلا مسؤلية كان الخظا 

 .83مؤكداً، فثبوته شرط لازم لقيام هذه المسؤولية والحكم بالتعويض نتيجة لذلك

                                                           
 . 10، ص9، ص0920ة الدولية للبيئة البرية من التلوث، دار النهضة العربية، القاهرة، د.عبدالسلام منصور الشيوى، الحماي - 81
 .55د.عبدالوهاب محمد عبدالوهاب، المسؤولية عن أضرار تلوث البيئة، مرجع السابق، ص - 82
ين "دراسة مقارنة"، رسالة د.مسلط قويعان محمد الشريف المطيري، المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية ومدى قابلتها للتأم - 83

 . 19ص، 2007دكتوراه، جامعة الاسكندرية،



حد أأو  فالضرر البيئي يمكن أن يصيب الأشخاص أو الأموال، فضلاً عن البيئة     

ي عناصرها، فالضرر البيئي له معنيان، فيقصد بالأولى: الضرر الذي يتركز ف

 طبيعي أو نظام بيئي.إصابة الطبيعة من نفسها، أو عن طريق شيء 

أما المعنى الثاني: مؤداه أن الضرر البيئي يستغرق كل ضرر ناشئ عن         

التلوث، فتبيان صفة الضرر البيئي لا تقوم على طبيعة الضرر ونوعه بل تقوم وتنشأ 

 .84على المصدر لذلك الضرر البيئي

ظواهر ل  ئي هو نتاجونستطيع أن نستخلي من المعنيين السابقين، أن الضرر البي     

الصيد كيئة أساسية، ومنها إما أنه ينتج عن الاستغلال غير السوي أو غير الصحيح للب

لضرر إن االجائر مثلاً، أو أنه يكون ظاهرة بشرية تؤدي للإضرار بالبيئة، وعليه ف

 البيئي إما أن يصيب البيئة نفسها، أو أن يصيب الإنسان.

الذي يصيب الإنسان" بأنه ذلك الأذى الذي يلحق ويمكن تعريف الضرر البيئي      

بالإنسان نتيجة توسطه للمحيط البيئي الذي يعيش فيه سواء كانت الإصابة في 

مصلحة مادية أياً كانت هذه المصلحة المادية سواء في المال، أو في الجسم، أو حق 

 .85من حقوقه، أو في أية مصلحة مشروعة له"

يئة الب فالأضرار التي تصيب الأشخاص أو الممتلكات وإن كانت ناتجة عن تلوث     

 لفقهأو تدهورها، إلا أنها أضرار ذات طبيعة خاصة، ولذا كانت دعوة كثير من ا

 لتطويع النصوص القائمة، أو سن نصوص تشريعية جديدة تتناسب مع طبيعة هذه

 الأضرار.

الضرر الذي يصيب البيئة ذاتها، أو ما يسميه وعند الحديث عن تحديد ماهية      

البعض بالضرر البيئي المحض، أو ضرر المصادر الطبيعية كما يسميه البعض 

 .86الأخر، فإنه لا يوجد تعريف موحد للضرر البيئي المحض

بتشكيل مجموعة عمل لوضع  1998وقد قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام      

المحض، وقد عرفته بأنه: " التغيير العكسي القابل للقياس على تعريف للضرر البيئي 
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ً قيمة استعمالها أو عدم استعمالها أو  نوعية بيئة معينة أو أي من مكوناتها، متضمنا

 .  87قدرتها على عدم ومساندة نوعية حياة مقبولة، وكذا تحقيق توازن بيئي فعال"

حديثة بشأن المسؤولية البيئة من هذه وفيما يتعلق بموقف التوجيهات الأوروبية ال     

المسألة، فإنها رفضت في بداية الأمر إعطاء تعريف خاص للأضرار الواقعة على 

، 2002البيئة كما هو في الكتاب الأبيض، ثم جاء المقترح الأوروبي الحديث لعام 

ً للضرر البيئي المحض، وني على ذلك في المادة الثانية من الفقرة  ليضع تعريفا

الثة بأنه: " هو التغيير المعاكس الذي يمكن قياسه في المواد الطبيعية أو إضعاف الث

خدمات الموارد الطبيعية الذي قد يحدث بصورة مباشرة أو غير مباشرة والذي 

 .88يحدث بسبب أي أنشطة يغطيها هذا الدليل"

ة أو لبيئولعلنا نلاحظ أن هذه التعاريف لم تميز بين الضرر البيئي وإضعاف ا     

 تدهورها واعتبرت ذلك ضرراً يستلزم التعويض.

بي ر سلومن وجهة نظري فإنه يمكن تعريف الضرر البيئي المحض بأنه: أي تغيي     

 كبير أو غير مألوف للتوازن البيئي.

ً فإن الضرر البيئي المحض تحيط به الكثير من الصعوبات كتحد      يد وعموما

ضرر وإن هناك قوانين تقوم بالتعويض عن ال القواعد التي تحكم التعويض، خاصة

 المحض بصورة غير مباشرة. وهذا ما سأقوم بدراسته في الفصل الثاني.

ولعل  وكذلك تعتبر عملية قياس الضرر البيئي المحض عملية معقدة و حساسة،     

ذلك يرجع إلى خصوصية هذا الضرر، الأمر الذي يقودني إلى دراسة خصوصية  

 الضرر البيئي.
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 الفرع الثاني: خصوصية الضرر البيئي:

 أو عملاً  إن المسؤولية المدنية نظام قانوني بمقتضاه يلتزم كل من اقترف خطأ     

غير مشروع بتعويض من أضره ذلك الخطأ أو العمل غير المشروع، فالخطأ أو 

  العمل غير المشروع هو الذي يخلق الرابطة القانونية بين المسؤول       

 والمضرور، وهو الذي يعوض ما يحدث للغير من ضرر.

      ً ً لازما  ام هذهلقي ولما كان الضرر من أركان هذه المسؤولية، وكان ثبوته شرطا

المسؤولية والحكم بالتعويض نتيجة لذلك. فإن لكل من أصيب بضرر الحق في 

 تعويض أو جبر هذا الضرر.

لتعويض تقضي بأنه يشترط في الضرر وإذا كانت القواعد العامة في احتساب ا     

القابل للتعويض عنه أن يكون ضرراً مؤكداً ومباشراً وذلك من ناحية موضوعه 

ً أم غير متوقعاً، إلا أن الأضرار البيئية سواء ما لحق بالبيئة      سواء كان متوقعا

ً عند  ذاتها، أو ما أصاب الأشخاص أو الممتلكات لها خصوصيتها التي تقف عائقا

 .89مال هذه القواعد على سبيل حصول التعويض العادلإع

أو  وأنا أرى أن خصوصية الضرر البيئي قد ترجع إلى طبيعة الضرر ذاته       

 الأثر المترتب عليه. وهذا ما سأتناوله في الفقرات الأتية. 

 أولاً: خصوصية الضرر البيئي ذاته:

ار بالمفهوم التقليدي في ظل تتميز الأضرار البيئية بخصائي تختلف عن الأضر     

النظم القانونية، فالتلوث باعتباره أحد الأضرار التي تؤثر على الإنسان وبيئته يتميز 

، كما أنه تحدث آثاره بالتدريج مع مرور 90بأنه خفي غير ظاهر في معظم الأحوال

الزمن، وهو ضرر منتشر لا ينحصر في دولة معينة، بل يمتد ليحدث أضراراً في 

 .91رىدول أخ
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ية وهذه الخصاص هي ما تقف عقبة في سبيل تطبيق قواعد المسؤولية المدن     

ع مالتقليدية، مما حدا بالبعض إلى الدعوة لتطويع النصوص القائمة لتتناسب 

خصوصية هذا الضرر، كما سأوضحه لاحقاً. ومن أهم هذه الخصائي التي يمكن 

 إرجاعها إلى طبيعة الضرر البيئي ذاته ما يلي:

 ـ تعدد مصادر الضرر البيئي:1

ً من مصادر متعددة لا       يغلب في الوقت الحاضر أن يكون الضرر البيئي ناشئا

مصدر واحد، خاصة في المناطق التي يغلب عليها الطابع الصناعي، وهذا ما يجعل 

الصعوبة مزدوجة، من ناحية أولى هناك صعوبة التحديد الدقيق لهوية المسؤول الذي 

، ومثال ذلك أن يكون هناك 92شاط الضار عند اشتراكهم بنفس نوع النشاطقام بالن

عدة مصانع في مناطق متفرقة، تلقى ملوثاتها في نهر معين، وترتب على ذلك حدوث 

أضرار للأراضي الزراعية الواقعة على نفس المجرى المائي، فيصب في مثل هذه 

رر، فضلاً عن أن البحث الحالة تحديد من هو المصنع المسؤول عن حدوث هذا الض

عن المتسبب الحقيقي في مثل هذا الفرض قد يستغرق فترة طويلة، لا يمكن انتظارها 

 . 93للتوصل للشخي الذي يجب أن يتحمل المسؤولية عن هذا الضرر

ومن ناحية ثانية، فإن رجوع المضرور في مثل هذا الفرض على كل من      

لى يل عسيكون على المضرور أن يقيم الدل الملوثين المتعددين على حده، يعني أنه

شرة مبا علاقة السببية بين نشاط كل منهم والضرر الذي أصابه، وإهمال كل منهم في

 هذا النشاط، وأن يحدد الحصة من الضرر التي سببها له كل منهم وهي بالغة

ي قه فحالصعوبة، قد لا يستطيع المضرور بإمكانياته العادية إثباتها، مما يجعل 

 .حيلاً لحصول على التعويض اللازم لجبر الضرر أمراً صعب المنال إن لم يكن مستا
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 تحاد العناصر الملوثة لتكوين الضرر البيئي.ا -2

قد يحدث الضرر البيئي في حال اتحاد بعض العناصر، إذ أن العناصر الناتجة       

تفاعلها فيما بينها عن نشاط كل ملوث لم تكن لتكفي وحدها لإحداث الضرر، إلا أن 

 .94يمكن أن يحدث أضراراً بيئية

ب ففي حكم تتلخي وقائعه في مطالبة مالك لأرض زراعية بتعويض عما أصا     

ثمار غرسه من أضرار، وذلك بسبب قربها من مصنع ينتج سماد وفوسفات     

لى إالجير، وبداخله مصنع أخر ينتج حامض الكبريتيك الذي يتفاعل عند إضافته 

سفات الجير، فتتصاعد أبخرته مع ثاني أكسيد الكربون من مداخن وفتحات فو

كهة المصنع، وتحملها الريح نحو أطيانه، مما أدى إلى جفاف أوراق أشجار الفا

 المزروعة بها وتساقط ثمارها.

ونلاحظ  الصعوبة في هذا الحكم، بأن نشاط كل واحد منهم لا يكفي وحده لقيام      

يحدث الضرر منفرداً، بل لابد من اتحاده مع العناصر الناتجة من  المسؤولية، إذ لا

نشاط أخر، وبالتالي فإن إثبات الضرر الناتج من اتحاد العناصر، يحتاج لتقنية عملية 

 . 95قد لا تتوفر لدى المضرور

 : ستمرارية الضرر البيئي بالنسبة للمستقبلا -3

يض عنه بالنسبة للماضي، حيث إن الضرر البيئي يمكن أن يستمر رغم التعو     

يستطيع المضرور تأمين نفسه بالنسبة للمستقبل، فالأضرار البيئية لا تتحقق دفعة 

واحدة، بل تحتاج إلى فترة من الوقت قد تصل إلى سنوات أو عقود، فالأضرار 

الناجمة عن الصناعات الكيميائية أو البيولوجية مثلاً لا يقتصر أثرها على البيئة دفعة 

دة، وإنما تمتد هذه الآثار لعدة أجيال متلاحقة، فكارثة مدينة بوبال الهندية الناجمة واح

م، 1984عن انفجار خزان يحتوي على مواد كيميائية في مصنع كاربيد يونيون، عام 
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شخي في الحال، ما زال يؤثر على تلك  2000والذي أدى إلى وفاة ما يزيد على 

 . 96المنطقة ولسنوات قادمة عديدة

وقد تنبه المجتمع الدولي إلى هذه الخاصية التي تميز الأضرار البيئية، وإنها لا      

تقتصر في أثارها السلبية على الجيل الحالي، وإنا تمتد لتؤثر على الأجيال      

(، ويقوم هذا المبدأ على أساس العدالة بين الأجيالاللاحقة، فأدى ذلك إلى بروز مبدأ )

ستها للأنشطة الخطرة بالمحافظة على البيئة لضمان تمتع إلزام الدول عند ممار

 . 97الأجيال القادمة بنفس مزايا البيئة النظيفة

، 1992عام  ريو وقد ورد هذا المبدأ في العديد من الاتفاقيات الدولية منها: إعلان     

 م.  1992ومعاهدة تغيير المناخ عام 

 البيئي:ثانياً: خصوصية الآثار المترتبة على الضرر 

 ثارإن ما يميز الأضرار البيئية عن الأضرار التقليدية، هي خصوصية الآ      

المترتبة عليها، فضلاً عن خصوصية الضرر البيئي ذاته، ولذا يدعو البعض 

      لمواجهة هذا الخطر الاستثنائي بقواعد جديدة تستجيب للمعطيات العلمية  

 تالية:الحديثة، ويتضح ذلك من خلال الأمور ال

 ـ الفارق الزمني لظهور الآثار:1

إن هذا النوع من الأضرار يتحقق بالتدريج وليس دفعة واحدة، فيتوزع على      

شهور أو سنوات عديدة حتى تظهر آثاره، فالتلوث بالإشعاع الذري أو التلوث 

الكيميائي للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية بالمبيدات وغيرها، لا تظهر أثاره 

الضارة بطريقة فورية، بل تحتاج وقتا قد يطول بعدها. تأخذ أعراض الضرر في 

، وهذ النوع من الأضرار يثير صعوبات عدة في الإثبات، ناشئة عن البعد 98الظهور

الزمني بين الفعل والضرر، كما أن المضرور يعتبر شخصا أخر غير الشخي الذي 
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حداثه مصادر أخرى، مما يتعذر في تعرض للأشعة، بالإضافة إلى أنه قد يساهم في إ

 . 99غالب الأحيان إرجاعه لمصدره الحقيقي

وهذا ما تؤكده بعض أحكام الاتفاقيات الدولية التي تعالج مشكلات المسؤولية      

المدنية عن أضرار التلوث الإشعاعي، حيث تجعل مدة انقضاء الحق في المطالبة 

ً تصل إلى عشر سنوات من سنة تاريخ وقوع الحادث أو  بالتعويض، طويلة نسبيا

 . 100النشاط الذي نشأ عنه الضرر

 لأضرار الناتجة عنها أضرار غير مباشرة:      ا -2

إن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة أو تدهورها قد تكون أضراراً غير         

مباشرة، فهي ليست نتيجة طبيعية للفعل، بل يساهم في إحداثها العديد من مكونات 

يئة، كالماء أو الهواء فإذا انبعثت من مصانع غازات سامة، أدت إلى تلوث الب

المراعي المجاورة، مما أدى إلى موت ماشية أحد المزارعين، ومن ثم عجز هذا 

الأخير عن زراعة أرضه ونضوج موارده، مما أقعده عن سداد ديونه، وانتهى به 

ولية ذلك المصنع، من بين تلك الأمر إلى الإفلاس. فما هو الحد الذي تقف عنده مسؤ

 ً  ؟101الأضرار جميعا

لى فهل يسأل فقط عن تعويض المواشي دون التعويض عن الأضرار اللاحقة ع     

 ذلك؟ 

يمكن القول بأن القضاء يتردد كثيراً بل ويرفض غالباً الحكم بالتعويض. وقد يدعم     

لي يتعذر تحديد موقفه أن تلك الأضرار البيئية هي أضرار غير مرئية، وبالتا

 .   102مقدارها

ويترتب على كون الأضرار البيئية ذات آثار غير مباشرة ، بالإضافة إلى أنها لا      

تتحقق دفعة واحدة، وإنما على فترات قد تمتد لسنوات عديدة، يترتب على ذلك أنه 

                                                           
مرجع ، المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية ومدى قابلتها للتأمين "دراسة مقارنة سلط قويعان محمد الشريف المطيري،د.م - 99

 .32سابق، ص
 .394مرجع سابق، صتنمية الموارد الطبيعية"،  -قانون حماية البيئة" مكافحة التلوثم سلامة، د.أحمد عبدالكري - 100
 .51، ص2002د.محسن عبدالحميد البيه، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 101
 .963مرجع سابق، صنمية الموارد الطبيعية"، ت -قانون حماية البيئة" مكافحة التلوثعبدالكريم سلامة، حمد د.أ - 102



يصعب إثبات علاقة السببية بين التصرف المؤدي للبيئة وبين الأضرار الناجمة عن 

 .103ذا التصرف، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تحديد المسؤولية عن تلك الأضراره

      

 المبحث الثاني                                            

 تطور قواعد المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية 

 

ثيراً تعتبر المسؤولية الدوليرة مرن أهرم موضروعات القرانون الردولي التري أثررت ترأ      

بالغرراً علررى العلاقررات الدوليررة، فقررد ظهرررت مشرركلات جديرردة لررم تتناولهررا قواعررد القررانون 

الدولي بالتنظيم، مما أدى إلى ضررورة معالجرة هرذه المشركلات بطريقرة جديردة ترتلاءم 

،  فالمسرؤولية الدوليررة تنبررع عرن أي انتهرراك لالتررزام دولري، ثررم توسررعت 104مرع طبيعتهررا

نشررطة الترري يحظرهررا القررانون الرردولي، أي تحولهررا إلررى لتشررمل الضرررر النرراجم عررن الأ

 المسؤولية القانونية المشددة أو المطلقة.

والمدخل التقليدي للسيطرة على النشاط الذي ينتهك قواعد حماية البيئة من التلوث      

هو تحميل الدولة التي ينسب إليها النشراط المسرؤولية القانونيرة عرن أي ضررر بوصرفه 

، فالأضررار التري تلحرق بالبيئرة تختلرف 105إجراءً رادعاً يهردف إلرى منرع تردهور البيئرة

رتكرررررب، فررررربعض الأضررررررار لا تتجررررراوز ممارسرررررة        جسرررررامتها بررررراختلاف الفعرررررل الم

النشاط، وبعضها يمتد إلى مسافات بعيدة تعبر الحدود لتنال من بيئرة الردول المجراورة،      

فقررد دعررا هررذا الأمررر إلررى المنرراداة بضرررورة تطرروير قواعررد المسررؤولية الدوليررة التقليديررة 

ية الضررررر وتطويرهرررا والبحرررث علرررى أساسرررها وشرررروطها، لتتماشرررى مرررع خصوصررر

 . وجاءت تلك الدعوة من جانب العديد من الأعمال القانونية.106البيئي

فإذا ما نظرنا إلى مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول البيئة المنعقرد بإسرتكهولم عرام        

، نجد أن السكرتير العام للمؤتمر "موريس سترونج" قد أكد صراحة في كلمتره 1972
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أن " علينررا وضررع قواعررد جديرردة للقررانون الرردولي لتطبيررق الافتتاحيررة لأعمررال المررؤتمر 

المبادئ الجديدة للمسؤولية، والسلوك الدولي الذي تطلبه عصر البيئرة وأسراليب جديردة 

 .107لتنظيم المنازعات الخاصة بالبيئة"

أمررا أعمررال المررؤتمر ذاترره، فقررد نبهررت إلررى ضرررورة تطرروير أحكررام المسررؤولية عررن     

مررن مجموعررة المبررادئ الترري تبناهررا  22. فقررد نرري المبرردأ الأضرررار فرري مجررال البيئررة

علررى الرردول أن تتعرراون فرري زيررادة تطرروير القررانون الرردولي فيمررا  يجررب :" المررؤتمر أنرره

يتعلق بالمسؤولية، وبتعريض ضحايا التلوث والأضررار البيئيرة الأخررى التري تتسربب 

هرا لمنراطق واقعرة فيها أنشطة يضطلع بها داخل حدود سلطة هذه الدولة أو تحرت رقابت

 .108خارج حدود سلطتها"

 ومن هذا المبدأ نستطيع أن نفهم منه أمريين اثنين:     

ة ليرة بحاجرأن القواعد المتعارف عليها في القانون الدولي بشأن المسرؤولية الدوالأول: 

ه إلررى وضررع قواعررد جديرردة كرري تسررد وتعررالج عجررز القواعررد التقليديررة للمسررؤولية، فهررذ

  فية وملائمة في حد ذاتها لتسوية منازعات الأضرار البيئية.الأخيرة ليست كا

 واجررب علرى عرراتق كرل دولررة حتررى يرتم تررأمين تعررويض أن وضررع تلرك القواعرردالثااني: 

ردة أو كامل وعادل لضحايا تلوث البيئة. ويمكن للدول أن تنهض بهذا الواجب إما منفر

ة عرن نن قواعد المسرؤوليبالتعاون مع غيرها من الدول الأخرى. كسن قانون داخلي يق

 الأضرار البيئية أو وضع اتفاقية دولية مع غيرها لتنظيم أحكام المسؤولية.

يرد ار الجدوالدعوة إلى تطوير قواعد المسؤولية الدوليرة واجههرا أيضراً قرانون البحر     

 ، وبعض الاتفاقيات الأخرى. 1982لعام 

حرار ترني علرى أن" لغررض ضرمان مرن قرانون الب 235فالفقرة الثالثة من المادة       

تعرررويض سرررريع وكرررافٍ فيمرررا يتعلرررق بجميرررع الأضررررار الناجمرررة عرررن تلررروث البيئرررة      

البحرية، تتعراون الردول فري تنفيرذ القرانون الردولي القرائم، وفري تطروير القرانون الردولي 

المتصل بالمسؤولية والالتزامات الناجمة عنها من أجل تقويم الضرر والتعرويض عنره 
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المنازعات المتصلة بذلك. وتتعاون حيثما يكون ذلك مناسباً في وضرع معرايير  وتسوية

    .109وإجراءات لدفع تعويض كافٍ، مثل التأمين الإجباري أو صناديق التعويض"

تلوث البحرري م المتعلقة بمنع ال1972من اتفاقية لندن لعام  10ونذكر أيضاً المادة      

قررانون ترري نصررت علررى أنرره: " اتفاقرراً مررع مبررادئ البررإغراق النفايررات والمررواد الأخرررى ال

نطقرة مالدولي المتعلقة بمسرؤولية الدولرة عرن الإضررار ببيئرة الردول الأخررى، أو برأي 

ف الأطررا في البيئة الناتج عن إغراق النفايات والمواد الأخرى من كل الأنواع، يتعهد

 بالإغراق". بتطوير الإجراءات المنظمة للمسؤولية وتسوية المنازعات الخاصة

 دنيرة عرنومهما يكن الأمر فإن الردعوة إلرى تطروير قواعرد المسرؤولية الدوليرة والم     

أجرل  الأضرار البيئية، يجب أن تلقى استجابة من جانب كل الدول، وذلك ليس فقط من

 مسرؤوليةضحايا التلوث البيئي، بل من أجل الوقاية مرن التعردي علرى البيئرة، فقواعرد ال

وظيفررة علاجيررة، بررل تقرروم كررذلك بوظيفررة وقائيررة تحررد مررن التصرررفات لا تقرروم فقررط ب

 يئة. مع الب والأنشطة الضارة بالبيئة، فهي بذلك تحقق نوعاً من الردع العام في التعامل

ي فرتناوله وهذا التطور يجب أن يمتد إلى الأساس القانوني للمسؤولية، وهذا ما سرأ     

 ولية الدوليررة عررن الأضرررار البيئيررة فرريالمطلررب الأول، ثررم سررأتناول شررروط  المسررؤ

 المطلب الثاني.
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 المطلب الأول

 الأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية

يقصرررد بأسررراس المسرررؤولية الدوليرررة: بأنهرررا تلرررك النظريرررات أو المبرررادئ التررري يمكرررن    

، أو 110عاتق أشخاص القرانون الردولي ىالاعتماد عليها في إقامة المسؤولية الدولية عل

هررو السرربب الررذي يضررع القررانون مررن أجلرره عرربء التعررويض عررن الأضرررار الترري تلحررق 

بالأشررررخاص و الممتلكررررات مررررن جررررراء فعررررل أو تعرررردي يقترفرررره الفاعررررل قصررررداً أو          

، 111إهمررالاً، ويخررل بالواجررب العررام الررذي يفرضرره القررانون وهررو عرردم الإضرررار بررالغير

ناصرررر المسرررؤولية واضرررحة وجليرررة كلمرررا كانرررت ضرررامنة لتعرررويض        فكلمرررا كانرررت ع

المضرررور، وتفرررض قواعررد القررانون الرروطني والرردولي التزامررا ً علررى جانررب الدولررة 

بتعويض المضرور إذا كران الخطرأ مرن جانبهرا، وكرذلك تفررض عليهرا إلرزام المتسربب 

عنويررا، كمررا نرري فرري الضرررر التررابع لهررا برردفع التعررويض إذا كرران شخصرراً طبيعيررا أو م

إعلان ريو دي جرانيرو علرى ضررورة قيرام الردول بتطروير قواعرد المسرؤولية الوطنيرة 

 لتتناسب مع المشكلات البيئية المستحدثة ومن ثم تعويض ضحايا التلوث البيئي.

وقررد تمثررل هررذا التطررور فرري تعرردد الأسررس القانونيررة الترري تؤسررس عليهررا المسررؤولية      

ة كافررة الأضرررار وعناصرررها، وحتررى يمكررن جبررر الضرررر القانونيررة حتررى يمكررن تغطيرر

البيئي الواقع على الأشخاص القانونية الأخرى من الشخي القرانوني محردث أو فاعرل 

 .112الفعل المضر بالبيئة

ن الرغم مروقد تعددت النظريات الفقهية التي تناولت أساس المسؤولية الدوليرة، وبر     

إلا أنره  ر علرى أسراس موحرد للمسرؤولية الدوليرة،هذا التعدد فإن الفقه والقضاء لرم يسرتق

عاهردات يمكن القول بأنره يوجرد اتفراق فري الفقره والقضراء الردوليين وتؤيرده فري ذلرك الم

 الدولية، على أن المسؤولية الدولية تحكمها ثلاث نظريات أساسية وهي:
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 (.النظرية التقليديةنظرية الخطأ ) -1

 نظرية العمل غير المشروع. -2

 (.نظرية المخاطرالموضوعية )نظرية  -3

                         -وسأقوم بدراسة كل نظرية من هذه النظريات وفقاً للتفصيل الأتي:          

 الفرع الأول: نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية:

تقرروم نظريررة الخطررأ علررى أسرراس أن الدولررة لا يمكررن أن تعتبررر مسررؤولة مررا لررم              

ولولا هذا الخطأ ما انعقدت المسؤولية، ومن ثرم لا تقروم المسرؤولية الدوليرة مرا  تخطئ 

، فالضرررر الررذي يلررزم 113لررم يصرردر مررن الدولررة فعررل خرراطئ يضررر بغيرهررا مررن الرردول

المطالبة برالتعويض ينبغري أن يكرون قرد سرببه خطرأ، وعلرى طالرب التعرويض أن يثبرت 

ت الضررر الرذي يقرول أن المردعي الخطأ الذي يدعي وقوعه من الغيرر، كمرا عليره إثبرا

مسررألة  لعليرره مسررؤول عنرره، وأن هنرراك علاقررة السررببية بررين الخطررأ والضرررر تخررو

 . 114المخطئ محدث الضرر

ويسررتوي فرري ذلررك أن يكررون الخطررأ معتمررداً يتمثررل فرري قيررام الدولررة بأنشررطة يكررون      

عتمررد القصررد منهررا إلحرراق الضرررر بالرردول الأخرررى أو بأحررد رعاياهررا، أو خطررأ غيررر م

، فررإذا انتفررى 115يتمثررل فرري الإهمررال أي لررم تتجرره فيرره نيررة المسررؤول إلررى إلحرراق الضرررر

، وقررد 116جانررب الدولررة المشرركو منهررا لأي سرربب انتفررت المسررؤولية الدوليررة نالخطررأ مرر

تناول الفقه والقضراء الردوليان هرذه النظريرة، فرأول مرن نرادى بهرذه النظريرة هرو الفقيره 

قرد قرام فري نهايرة القررن الثرامن عشرر بنقرل نظريرة ( فgroitus)  الهولندي جروسيوس

القررانون الررداخلي إلررى  القررانون الرردولي، وأوضررح النظريررة فرري كتابرره قررانون  يالخطررأ فرر

يقرررر برررأن يلترررزم  الحررررب والسرررلام، حيرررث يررررى )جروسررريوس( أن القرررانون الررردولي لا

فررإن الشرخي بنرراءً علررى تصررفات الآخرررين إلا إذا كرران هرو نفسرره قررد أخطرأ، وبالتررالي 

الجماعة الدوليرة كرأي جماعرة أخررى لا تسرأل عرن تصررف أحرد أفرادهرا إلا إذا نسرب 

مسؤولية الدولة علرى أسراس الاشرتراك  مإليها خطأ أو إهمال، إن الفقيه جروسيوس يقي
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في وقوع الضرر سرواء بسربب إهمالهرا فري منرع التصررف، أو لأنهرا سرمحت بتهريرب 

دولة على أساس توافر الخطأ من جانرب ، حيث بنى مسؤولية ال117المخطئ من العقاب

 : 118الخطأ وهي االأمير، وقد حدد الحالات التي يمكن أن يتحقق فيه

للحيلولررة دون وقرروع هررذه الأعمررال وبررذلك  ةن لررم يتخررذ الأميررر الإجررراءات اللازمررإ -1

 أصبح شريكاً فيها.

اموا ن الأميررر بعررد وقررروع الأعمررال لرررم يتخررذ الإجرررراءات الكفيلررة بمعاقبرررة مررن قرررأ -2

 بالتصرف وبذلك يكون قد أجاز تصرفهم. 

إن  حيررث ذهررب بقولرره:)جااورج ساال( ومررن الفقهرراء المؤيرردين لهررذه النظريررة الفقيرره      

و مخالفررة قاعرردة مررن قواعررد القررانون الرردولي معنرراه اغتصرراب أو تجرراوز فرري السررلطة أ

 انتعسف السلطة أو عدم القيام باختصاص معين، بكل بساطة وجود خطأ لأحرد الأعرو

 في وظيفته. 

حيرث  )علاي الصاادق أبوهياف(ومن الفقهاء المؤيدين لهرذه النظريرة أيضراً الردكتور    

يشترط لقيام المسؤولية الدولية توافر خطرأ مرن جانرب الدولرة المشركو منهرا سرواء كران 

هذا الخطأ معتمردا أم كران نتيجرة إهمرال، فرإذا انتفرى الخطرأ لأي سربب كران انتفرت تبعراً 

 .119يةلذلك المسؤول

فقررد رأى أن مررن تسرربب ضرررر للغيررر يوجررب صرراحبه  )لااويس لااوفير(أمررا الفقيرره       

 إصلاح الخطأ المرتكب، ومن أجل ذلك لابد من توافر شرطين أساسيين:

 س بحق أو مصلحة لدولة أخرى.المسا-1

 .    120عمل غير مشروع منسوب للدولة التي يفترض وجود خطأ في مواجهتها-2

هذا بالنسبة للفقه الدولي، أما القضاء الدولي فيبدو أنه سرلم فري مرحلرة مرن مراحلره     

للمسؤولية الدولية، وتجلى ذلك في قضيتين متعلقترين بمرواطنين  سبنظرية الخطأ كأسا

( وهررري الخاصرررة 1880كانرررا يقيمرررا فررري المكسررريك، الأولرررى قضرررية يومرررانس هنرررري  )

ض مرواطني المكسريك، وأسسرت المسرؤولية بمصرع أحد مواطني أمريكرا علرى يرد بعر
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 على الخطأ بالرغم من عردم تروافر الخطرأ مرن جانرب حكومرة المكسريك، إلا أنهرا ظلرت

مسررؤولة دوليرراً نظررراً لعرردم اتخاذهررا الإجررراءات اللازمررة لملاحقررة ومعاقبررة مقترفرري 

 . 121الخطأ

أيضراً أنهرا  ( ويسرتدل منهراروبارتأما القضية الثانية فهي متعلقة بالمواطن الأمريكي )

تدخل ضرمن أعمرال الخطرأ التري تؤسرس عليهرا مسرؤولية الدولرة حيرث  قرد أهملرت فري 

 .122محاكمته وذلك بإيداعه السجن مدة تسعة أشهر بدون محاكمة 

وهكذا قدم لنرا الفقره والقضراء الردوليان عرضراً وافيراً لنظريرة الخطرأ، غيرر أن اعتمراد  

للمسرؤولية يثيرر صرعوبات كثيررة مردهرا  الفقه والقضاء الدوليين نظرية الخطأ كأساس

عرردم إمكانيررة نقررل نظريررة الخطررأ مررن القررانون المرردني إلررى القررانون الرردولي، بداهررة أن 

الأفراد العراديين يمكرن أن يسرألوا عرن الخطرأ بموجرب القرانون الرداخلي، إلا أن تطبيرق 

ذلك على الدولة كشخي معنروي أمرر غيرر ممكرن ولا يخفرى علينرا أيضراً أن غمروض 

ظرية الخطأ واعتمادهرا علرى معيرار شخصري ذاتري يجعرل مرن الصرعوبة تطبيقهرا فري ن

، كررذلك فرري حررالات الإعفرراء مررن هررذا النرروع مررن المسررؤولية، وكمررا 123التعامررل الرردولي

درسرناها فري القرانون المرردني مرن قروة قرراهرة أو سربب أجنبري، فكررل هرذا يتغاضرى عررن 

 الأضرار. ثبوت الخطأ مما يضيع معه الحق في التعويض عن تلك

وعلى الرغم من وجاهة هذه النظرية واستقامة منطقها وما لقتره مرن تأييرد كأسراس      

لقيررام المسررؤولية إلا أنهررا لررم تسررلم مررن النقررد مررن جانررب بعررض فقهرراء القررانون الرردولي 

 مباعتبارها لم تعد قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في المجتمع الدولي، ومرنه

( الرذي رفرض نظريرة الخطرأ Anzilattiالايطرالي أنزيلروتي ) هالفقيعلى سبيل المثال 

وأيد نظرية العمل غير المشروع، حيث يرى بأن هناك انتهاك دولرة لقاعردة دوليرة هرو 

يشرركل أسرراس لتطبيررق المسررؤولية الدوليررة ولا يشررترط فرري الدولررة المسررؤولة ضرررورة 
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تعتمرد علرى فكررة حصول خطأ شخصري وسروء نيرة ولا عردم الحيطرة،  فهرذه النظريرة 

 .124نفسية قوامها اعتبارات شخصية يصعب إثباتها

ومن الانتقادات التري وجهرت إليهرا أيضراً أن هنراك صرعوبات تواجره الفقره القرانوني     

فرري تحديررد معررالم الخطررأ وأنواعرره وكيفيررة حدوثرره وانتفائرره، وهررل يتطلررب وجررود علاقررة 

 .125لقواعد العامةسببية بين الخطأ والضرر لتقوم المسؤولية تطبيقاً ل

كما تبدو هذه النظرية عاجزة عن الاستجابة لمتطلبرات الحيراة الحديثرة، ومرا لحقتهرا     

مرا يترترب  عمن تطوير خاصة بعد التوسرع فري اسرتخدامات الطاقرة النوويرة والذريرة مر

( لاويس، وقرد عبرر الفقيره )126على ذلك من أضرار للغير مع تعذر إثبات خطأ مسببها

النظريررة فرري العصررر الحررديث بأنهررا لررم تعررد تصررلح لتبريررر أسرراس عررن مكانررة هررذه 

 -:127لعدة أسباب نذكر منها كالمسؤولية الدولية وذل

 ن الخطأ لم يعد ضرورياً لقيام المسؤولية الدولية.أ -1

 افياً في بعض الأحيان لقيام المسؤولية الدوليرة، حيرث يشرترط القضراءالخطأ ليس ك -2

ولية الخطأ على درجرة معينرة مرن الجسرامة لقيرام المسرؤ في كثير من الأحيان أن يكون

 الدولية.

المسررؤولية الدوليررة ضررد الدولررة  ري بعررض الحررالات يثبررت وجررود خطررأ ولا تصرروفرر -3

 مرتكبة هذا الخطأ وذلك لأسباب ترجع للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

س للمسررؤولية وأمررام كررل هررذه الانتقررادات الترري تعرضررت لهررا نظريررة الخطررأ كأسررا      

الدولية عن الأضرار البيئية إلا أنه لا يمكن اسرتبعادها كليراً مرن مجرال القرانون الردولي 

فهررذه النظريررة تصررلح فرري معالجررة الأضرررار البسرريطة الترري تصرريب شررخي أو جملررة 

، كما تعتبر هذه صالحة أيضا لتأسيس المسؤولية الدوليرة 128أشخاص من مصدر واحد

ال فري المسرؤولية الدوليرة عرن الأضررار البيئيرة، حينمرا في بعض الحالات كما هو الح
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يثبت تقصير الدولة فري بردل العنايرة الواجبرة للحيلولرة دون عبرور مصردر التلروث إلرى 

 .129أقاليم الدول الأخرى

نرب أو ووفقاً لذلك فإن الدولة لا تسأل عن الأضررار التري تحردث للأشرخاص الأجا     

ت ذا تعمردإرار التي تحدث فيما وراء إقليمهرا، إلا ممتلكاتهم على إقليمها، أو عن الأض

ر الدولة إحداث الضررر بفعرل أنشرطتها الصرناعية أو العسركرية أو غيرهرا ذات الضرر

ً برربالبيئررة، أو ثبررت تقصرريرها أو إهمالهررا فرري القيررام بمررا كرران يجررب عليهررا القيررام   ه وفقررا

 للقانون الدولي لمنع وقوع تلك الأضرار البيئية.

ث تفى الخطرأ وكانرت الدولرة تمرارس نشراطها فري حردود اختصاصراتها وحردفإذا ان     

 ل.الضرر رغم ذلك فلا مسؤولية عليها، إذ لا تعويض بغير ثبوت الخطأ أو الإهما

ي تتحمرل فإنه" لك 1931وكما جاء بقرار لجنة الدعاوي الأمريكية المكسيكية عام      

 يران عمرلن الردولي أن ينسرب إليهرا إتالدولة المسؤولية فإنه من الضروري طبقاً للقرانو

دولي غير مشروع، يتمثرل فري وجرود انتهراك أو خررق لواجرب تفرضره قاعردة قانونيرة 

 دولية.

الهرررواء أو المررراء أو   ثووفقرراً لرررذلك فرررإن قيرررام شرررخي طبيعرري أو اعتبررراري بتلويررر     

يعررض التربة، أو التعدي الجائر على موارد البيئة الطبيعيرة علرى نحرو يهردد بقاؤهرا و

نظامها الإيكولوجي للاختلال والتهدم، أو امتناعه عرن اتخراذ مرا يلرزم مرن تردابير لمنرع 

حدوث التلروث أو النشراط الضرار بالبيئرة، يعرضره لتحمرل المسرؤولية والتعرويض عرن 

 .130الأضرار البيئية التي تحدث للغير

 برق فيرهتنط أي أنه يجب استبقاء هذه النظرية لإعمالهرا فري النطراق الرذي يمكرن أن     

منرع يويتوافر الخطأ. أما إذا لم يتوافر الخطرأ وتترترب مرع ذلرك ضررر فلريس هنراك مرا 

قانونرراً مرررن البحرررث عرررن أسررراس آخرررر للمسرررؤولية، وإلرررزام مرررن قرررام بالعمرررل بتعرررويض 

 المضرور.
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 الفرع الثاني:  نظرية العمل غير المشروع كأساس للمسؤولية الدولية

بالنظر إلى الصعوبات والانتقادات التري واجهرت نظريرة الخطرأ اتجهرت الأنظرار        

ً يعد جوهر المسؤولية فيها هو ) ىإلى نظرية أخر (، وهرذه العمل غير المشاروع دولياا

النظريررة تبناهررا أنصررار الاتجرراه الموضرروعي وعلررى رأسررهم الفقيرره الإيطررالي أنزيلرروتي 

(Anzilotti( وجرررافين )Gravenفهررذ ،) ه النظريررة لا تلررزم وقرروع خطررأ مررا لقيررام

فري القيرام بفعرل  لالمسؤولية، وإنما تلزم الإخرلال برالتزام قرائم سرواء تمثرل هرذا الإخرلا

إيجررابي أم سرررلبيا يتمثررل فررري فعررل أو عمرررل يتعررين القيرررام برره بموجرررب قواعررد القرررانون   

ام قرد نرتج عرن الدولي، فمخالفة الترزام دولري يسرتتبع المسرؤولية القانونيرة للمخرالف مراد

 .131المخالفة الإضرار بالغير

فهذه النظرية تأخذ بالمعيار الشخصي أو النفسري فهرذا المعيرار مبنري علرى مخالفرة      

الدولررة للقررانون الرردولي، فيكفرري إخررلال دولررة مررا لإحرردى التزاماتهررا الدوليررة حتررى تنعقررد 

عليهرا نظريرة  مسؤوليتها دون حاجة للبحث عن الخطأ والإرادة والقصد التري اعتمردت

 .132الخطأ

( يولد علاقرة قانونيرة Anzilottiرأي  الفقيه أنزيلوتي ) يفالفعل غير المشروع ف     

جديدة بين الدولة التي ينسب إليها الفعل غير المشروع وبين الدولة التي كان مفروضاً 

عرلاً عليها أن تحترم الالتزام فهو كل فعل يخرذل عهرداً برين دولترين،  فرإذا أترت الدولرة ف

بدعوى أنه دفاع عن الذات وتبين أنها أتت الفعل بسروء نيرة فرإن ذلرك يرفرع عرن الفعرل 

 .133صفة المشروعية

ونظراً للمكانة الهامة التي تشغلها هذه النظريرة فقرد أكرد الفقره الردولي فري كثيرر مرن     

المناسبات عدم وجود مسؤولية دولية بردون فعرل دولري غيرر مشرروع، برل ذهرب الفقره 

ً إلى أك ، ومرن بيرنهم 134أساسرياً لقيرام المسرؤولية الدوليرة ثر من ذلك حيث اعتبره شررطا

( الذي اعتبر العمرل الردولي غيرر المشرروع أساسراً لقيرام المسرؤولية بول روتروالفقيه )
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، كما يرى شارل روسو أن الأسراس الوحيرد 135الدولية بل الشرط الأول والأهم لقيامها

 .136الفة إحدى قواعد القانون الدوليوالمقبول للمسؤولية الدولية هو مخ

وقد أيدت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة هذا الاتجاه في مشروعها عرن      

المسؤولية الدولية، حيث قررت في المادة الأولى من هذا المشروع أن:" أي فعل غير 

 .137مشروع دولياً تقوم به دولة ما يستتبع مسؤوليتها الدولية"

وقد أستقر القضاء الدولي في معظم أحكامه على أن نظريرة الفعرل غيرر المشرروع      

تعرد أساسراً للمسرؤولية الدوليررة فري العديرد مررن إحكامره، منهرا علررى سربيل المثرال الرررأي 

، وذلك فيما يتعلق في حادثة مقتل وسيط 1949الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 

" فري فلسرطين، حيرث إنهرا أوردت فري فتواهرا برأن أي الأمم المتحردة "الكونرت برنرادت

 . 138انتهاك لالتزام دولي يرتب مسؤولية دولية

بشرأن النرزاع الرذي  1928كما يمكن أن نشير إلى حكم محكمة العدل الدوليرة لعرام      

قام بين ألمانيا وبولنردا حرول مصرنع شرورزوف، والرذي طالبرت فيره ألمانيرا برالتعويض 

قررررت بهررررا مررررن جررررراء قيررررام بولنرررردا بنررررزع ملكيررررة مصررررنع       عررررن الأضرررررار الررررذي لح

بشرأن 1922شورزوف، وذلك يعتبرر انتهراك للاتفاقيرة المبرمرة بينهمرا فري جنيرف عرام 

تنظرريم انتقررال المنشررآت الترري أقامتهررا ألمانيررا علررى هررذا الإقلرريم، وقررد كانررت المحكمررة قررد 

ة الرذي قامرت بره بعدم مشرروعية نرزع الملكير  1926نصت في حكم سابق لها في عام 

إلى العمرل غيرر المشرروع  1928بولندا، وقد استندت المحكمة في حكمها الصادر عام

كأساس لمسؤولية بولندا، وأشارت إلى وجود مبدأ قانوني يني على أن: "كرل انتهراك 

لالتررزام أو تعهررد دولرري يسررتلزم التعررويض، وانتهررت إلررى تقريررر مسررؤولية بولنرردا علررى 

 .139م1922دولي مستندة في ذلك على اتفاقية جنيف لعام مأساس إخلالها بالتزا
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وعموماً يمكرن القرول إن الفعرل الردولي غيرر المشرروع هرو ذلرك العمرل الرذي يعرد       

انتهاكرراً لأحكررام القررانون الرردولي، أيرراً كرران مصرردر هررذه الأحكررام والقواعررد سررواء كرران 

 .140معترفاً بها مصدرها اتفاقيات دولية أو عرفاً دولياً أو مبادئ قانون عامة

ة لمسرؤوليوبالتالي لا يمكن لأي دولة اللجوء إلى القانون الوطني لكي تتهررب مرن ا    

يرر غالدولية، وذلك لأن وصف أي عمل من الأعمال التري تقروم بهرا الدولرة بأنره عمرل 

العمرل  مشروع يكون وفقراً للقرانون الردولي ولا علاقرة لره بالقرانون الروطني، بمعنرى أن

فري  ه يعتبرره الدولة وإن كان مشروعاً وفقاً لأحكام القانون الروطني إلا أنرالذي قامت ب

   ذات الوقرررت عمرررلاً غيرررر مشرررروع دوليررراً إذا كررران مخرررالف لقواعرررد وأحكرررام القرررانون  

نون عرد القراالدولي، وذلك لأن قواعد القانون الدولي لها الأولوية في الاحترام على قوا

 .الوطني

ث يراً، حيرلقانون الدولي في تعريفها للعمل غيرر المشرروع دولوهذا ما ذكرته لجنة ا    

 نصت في مادتها الثالثة من مشروعها حول المسؤولية الدولية على أن: 

)خرررق الدولررة لالتررزام دولرري يشرركل عمررلاً دوليرراً غيررر مشررروع أيررا كرران مصرردر      

ع دوليراً إلا الالتزام الدولي المنتهك، وأنه لا يجوز وصف فعل الدولة بأنره غيرر مشررو

القررانون الرردولي، ولا يمكررن أن يتررأثر هررذا الوصررف بكررون القررانون الررداخلي  ىبمقتضرر

 . 141يصف الفعل ذاته بأنه فعل مشروع(

كمرا يشرترط فرري الفعرل غيررر المشرروع ضرررورة تروافر عنصرررين، وهمرا العنصررر      

 الشخصي والعنصر الموضوعي.

وم بره الدولرة أو الامتنراع منسروباً الذي تق بمعنى أن يكون العملالعنصر الشخصي: -1

 إلى شخي من أشخاص القانون الدولي.

ويقصد بره أن يكرون العمرل أو الامتنراع الرذي تقروم بره الدولرة  العنصر الموضوعي:-2

 .142تقع على عاتق الدولة يمخالفاً للالتزامات الدولية الت
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روعها نيرة مرن مشروقد تبنت لجنة القانون الردولي هرذين العنصررين فري مادتهرا الثا     

 حول المسؤولية الدولية، أن الدولة ترتكب فعل غير مشروع عندما:

 مكن أن تحمل بمقتضى القانون الدولي تصرفاً يتمثل في عمل أو امتناع.ي -1

 ن يشكل التصرف انتهاكا لالتزام دولي على الدولة.أ -2

أم لررم  وبنرراء علررى ذلررك يتبررين لنررا أن مسررؤولية الدولررة تتحقررق سررواء أخطررأت الدولررة     

لرة تخطأ مادامت بعملها أو بامتناعهرا عرن العمرل غيرر المشرروع قرد حققرت ضررراً لدو

 أخرى.

وقد أكدت أحكام القضاء الدولي على هذين العنصرين، فقرد ذكررت محكمرة العردل      

بشرررأن قضرررية فومشررران      1938يونيرررو سرررنة  14الدوليرررة فررري حكمهرررا الصرررادر فررري 

مراكش، إذ قررت أن المسؤولية الدوليرة تنشرأ مباشررة فري العلاقرات برين لردول نتيجرة   

ض مرررع الحقررروق الاتفاقيرررة لدولرررة "عمرررل يمكرررن نسررربته لدولرررة، ويوصرررف بأنررره يتعرررار

 . 143أخرى"

 لردوليينومن خلال ما تقدم يتضح لنا بأنره يوجرد اتفراق مرن جانرب الفقره والقضراء ا     

على ضرورة توافر العنصرين )الشخصي والموضوعي( حترى يمكننرا وصرف العمرل 

ل ثراً يتمالذي تقوم به الدولة بأنه عمل غير مشروع دولياً، فالعمرل غيرر المشرروع دولير

خالفراً في تصرف صادر عن الدولة سواء كان هذا التصرف ايجابياً أم سلبياً، ويكون م

يمثررل  لأحكررام وقواعررد القررانون الرردولي، فالدولررة إذاً لا تسررأل إلا إن صرردر منهررا عمررل

 انتهاكا لقاعدة دولية أو التزام دولي.

ا ؤوليتهترترب مسر فإذا كانرت مخالفرة الدولرة لالتزاماتهرا الدوليرة أيرا كران مصردرها     

اظ علرى غيرر مشرروع، فرإن مخالفرة الدولرة للالترزام القرانوني بالحفر لالدولية تعتبر عم

 البيئة يستتبع مساءلتها عن الأضرار الناتجة عن تلك المخالفة.

من قانون البحرار  145ففي خصوص حماية البيئة البحرية للمنطقة تني المادة         

طريق السلطة العليا لقاع البحار التردابير اللازمرة وفقراً  الجديد على أن تتخذ الدول عن

لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالأنشطة فري المنطقرة لضرمان الحمايرة الفعالرة للبيئرة البحريرة 

                                                           
 . 213سمير محمد فاضل، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، مرجع سابق، ص د. - 143

 



من الأثار الضار التي قد تنشأ عن هذه الأنشرطة ومنرع الإخرلال برالتوازن الأيكولروجي 

 .144للبيئة البحرية

علررى أن " الرردول ملزمررة بحمايررة البيئررة  192فرري المررادة كمررا نصررت الاتفاقيررة ذاتهررا 

 .145البحرية والحفاظ عليها "

ه      فكرررلاً مرررن النصرررين السرررابقين يفرضررران التزامررراً ينبغررري علرررى الدولرررة الوفررراء بررر    

 وتنفيررذه، فررإن عملررت الدولررة غيررر ذلررك كرران عملهررا غيررر مشررروع دوليرراً ممررا يسررتوجب

 مسؤوليتها الدولية.   

بقولهررا " الردول مسررؤولة عررن  1الفقررة 235ا نصرت عليرره صرراحة المررادة وهرذا مرر     

الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وهري مسرؤولة 

 . 146وفقاً للقانون الدولي"

وبررذلك يمكننررا القررول بررأن جميررع نصرروص الاتفاقيررات الترري عرضررناها بخصرروص      

 ك الردولر مصدر التزامات بالنسبة للدول المنضمة اليهرا. وخررق تلرحماية البيئة، تعتب

ضررار لهذه الالتزامات يعد عمل غير مشروع يحملها تبعرة المسرؤولية الدوليرة عرن الأ

 ً  الترري تترتررب مررن جررراء ذلررك فرري حررق الغيررر سررواء كرران ذلررك الغيررر دولاً أم أشخاصررا

 طبيعيين أو اعتباريين.  

زام لك الالترالدولة بحماية البيئة العرف الدولي، ومخالفة ذوقد يكون مصدر التزام      

 يعد عمل غير مشروع يستوجب المسؤولية الدولية إن ترتب عليه ضرر.

 اسرتعمالبمن ذلك القاعدة التي تقرر أنه ليس لدولة الحق في أن تستعمل أو تسرمح      

ولرة فري إقلريم د إقليمها على نحو يسبب أضراراً عن طريق الأدخنرة والغرازات السرامة

 أخرى للأشخاص والممتلكات.

وكذلك قاعدة أنه لا يجوز في مجال تلروث الأنهرار الدوليرة أن تقروم دولرة المجررى      

الأعلى للنهر بأنشطة ترؤدي إلرى التلويرث الحرراري لميراه النهرر أو تلويثهرا بالمركبرات 
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يؤدي إلى إلحراق الضررر الكيميائية الناتجة عن العمليات الزراعية أو إنتاج الطاقة بما 

 .147بمصالح دولة المجرى الأسفل للنهر

ة ة لنظريرإلا أنه كلاً من هرذه القواعرد التري ذكرناهرا هري عبرارة عرن أفكرار تطبيقير     

ن العمل غير المشروع والتي تتمثل في فكرة التعسف فري اسرتعمال الحرق، وفكررة حسر

ن موعهررا وتطبيقاتهررا، وإالجرروار، ومررع تأكيرردنا لنظريررة العمررل غيررر المشررروع فرري مج

 كانت تصلح في بعرض حرالات المسرؤولية عرن الأضررار البيئيرة، إلا أن هنراك حرالات

تخرج عن نطراق تطبيقهرا، وهري الحرالات التري يترترب فيهرا الضررر بحرق الأشرخاص 

والممتلكات من جراء أنشطة وممارسات مشروعة، خصوصاً الأنشطة الخطيرة التري 

ني لوجيررا الحديثررة، ولررذلك ينبغرري البحررث عررن أسرراس قررانوتررلازم وسررائل العلررم والتكنو

تمرار للمسؤولية يكفل حماية حقيقة للمتضررين من الأنشطة التي ذكرناها، ويكفرل اسر

تماعيرة تلك الأنشرطة والمشرروعات اللازمرة لتحقيرق التقردم والتنميرة الاقتصرادية والاج

 والتي تمارس بحسب الأصل أعمالاً مشروعة وضرورية.   

 الثالث: نظرية المسؤولية المطلقة ) المخاطر(* الفرع

أحرردثت الثررورة العلميررة ومررا لحقتهررا مررن تقرردم علمرري وتقنرري  والتوسررع فرري اسررتخدام      

الطاقررة النوويررة فرري الأغررراض السررلمية، وممارسررة العديررد مررن الأنشررطة ذات الطررابع 

طر اسررتخدام البيئررة تررأثيرا كبيررراً فرري العلاقررات بررين الرردول، فظهرررت مخررا ىالخطررر علرر

الررردولي والرررداخلي،  وأصررربحت الأنشرررطة  نالوسرررائل التقنيرررة المتقدمرررة علرررى الصرررعيدي

المشروعة التي تحردث أضرراراً جسريمة ومردمرة للردول الأخررى، كمرا أثبترت عجزهرا 

في تحديد الأساس القانوني عن مثرل هرذه الأضررار التري تعرد مرن وجهرة نظرر القرانون 

مررا دفررع الفقرره إلررى البحررث عررن أسرراس جديررد  الرردولي بأنهررا أعمررال مشررروعة، وهررذا

للمسؤولية يخرج من مفهوم الخطأ الذي أصبح من الصعب إثباته، وعن مفهروم العمرل 

غيرر المشرروع الرذي أصربح مرن الصرعب اللجروء إليره لتغطيرة حرالات المسرؤولية عررن 

، فاتجهررت أنظررار فقهرراء القررانون إلررى 148الأضرررار الترري تحرردثها الأنشررطة المشررروعة
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المطلقة عن الأضررار التري تحردثها الأنشرطة المشرروعة، فالدولرة قرد تمرارس  النظرية

أنشطة مشروعة طبقاً لقواعد القانون الدولي ولكن تنطوي تلك الأنشرطة علرى مخراطر 

، وقررد 149تصرريب الرردول الأخرررى كاسررتخدام الطاقررة النوويررة فرري الأغررراض السررلمية

ي الررنظم القانونيررة المعاصرررة اكتسرربت هررذه النظريررة قرروة قانونيررة مررن خررلال تطبيقهررا فرر

مررن  38كمبرردأ عررام ممررا أكسرربها قرروة قانونيررة فرري القررانون الرردولي إعمررالاً لررني للمررادة 

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي يفهم منها أن المبادئ العامة للقرانون التري 

 .   150أقرتها الدول تعتبر أحد مصادر القانون الدولي للبيئة

 وترجررع أصررول هررذه النظريررة إلررى القررانون الرومرراني الررذي أقررام المسررؤولية فرري    

ه )القانون أكليا( على الضرر دون أن يعول على مسلك مسربب الضررر، وقرد تبنرى هرذ

وم (، حيث يرى برأن الأسراس الرذي يجرب أن تقر(Labbeالنظرية الفقيه الفرنسي لابي 

لرره فرري المجتمررع مخرراطر مسررتحدثة عليرره المسررؤولية لرريس الخطررأ بررل هررو مررن ينشررئ بفع

تبعيررة ( أن فكرررة ال Saleillesيتعررين تحمررل تبعيتهررا، وذكررر الفقيرره الفرنسرري سرراليلس )

ضرررورية لتحقيررق العدالررة، وأن المسررؤولية هرري مجرررد التسرربب فرري إحررداث الضرررر 

   بصرف النظر عن الخطأ.

يعد خرقراً لالتزامرات ويقصد بنظرية المخاطر إتيان الدولة عملاً دولياً مشروعا لا      

دوليررة، ويترتررب علررى ذلررك العمررل مسررؤولية الدولررة إذا نررتج عنرره ضرررر أصرراب دولررة 

دولية بأعمال مشروعة ولكنها تمثرل خطرورة  ة، مثال ذلك قيام دولة أو منظم151أخرى

 .152استثنائية ) كعمليات التجارب النووية وإطلاق الصواريخ وسفن الفضاء(

سؤولية الدولية على أساس الخطر وليست الخطرأ، أي علرى وتقيم هذه النظرية الم      

أسرراس النتررائج الضررارة الناجمررة عررن النشرراط الرردولي حتررى وإن كرران هررذا النشرراط لرريس 

محظرروراً بموجررب قواعررد القررانون الرردولي، طالمررا اتسررم بطبيعترره الخطرررة فرري إلحرراق 

كرل نشراط الضرر بالدول الأخرى، على أن هرذه المسرؤولية يجرب تنظريم قواعردها فري 
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من الأنشطة بموجب الني عليها في اتفاقية أو اتفاقيات دوليرة متعرددة، بحيرث تفررض 

هرررذه الاتفاقيرررات التزامرررات محرررددة علرررى الأطرررراف فيهرررا، وترترررب علرررى انتهررراك هرررذه 

 .153الالتزامات نتائج قانونية محددة

يررة المسررؤولية الدول إلررى تعررديل قواعررد ومررن الملاحررظ علررى هررذا الاتجرراه أنرره يررذهب   

وجرود خطرأ  وجعلها تتلاءم مع متطلبات العصر الحديث والثرورة العلميرة، فلرم يشرترط

أو الإهمررررررال لتحقيررررررق المسررررررؤولية، إنمررررررا تتحقررررررق المسررررررؤولية بمجرررررررد حصررررررول             

الضرر، ويترتب على ذلك أن تدفع الدولرة تعويضراً عرن الأضررار التري سرببتها لدولرة 

 .154العمل غير المشروعأخرى دون الحاجة لإثبات الخطأ أو 

وتقوم المسؤولية المطلقة على الاكتفاء بوقوع الضررر وإثبرات علاقرة السرببية برين      

وبررين النشرراط الررذي أحدثرره. فالخطررأ أو العمررل غيررر المشررروع لرريس ركنرراً مررن أركرران 

المسررؤولية، فكررل فعررل أو عمررل يسرربب ضرررراً للغيررر يلررزم فاعلرره بررالتعويض. فتقرروم 

افر ركنرران همررا الضرررر ورابطررة السررببية بررين الضرررر وبررين فعررل المسررؤولية إذا تررو

  155المدعى عليه.

فإعمررال هررذه النظريررة فرري مجررال حمايررة البيئررة، يعنرري أنرره إذا قررام شررخي بتشررغيل      

مصنع أو اسرتخدام سريارة وانبعرث عرن أيهمرا  أدخنرة ضرارة بالبيئرة الجويرة وترأثر بهرا 

مسؤولاً عن تعرويض المتضرررين حترى  الإنسان والممتلكات، فإن ذلك الشخي يكون

 .  156لو ثبت انتفاء أي خطأ أو إهمال من جانبه

فري فلبيئيرة اهذا في الأنظمة الداخلية. أما بالنسبة للمسرؤولية الدوليرة عرن الأضررار     

أول الأمررر احترردم الخررلاف برررين فقهرراء القررانون الرردولي حرررول إمكرران تطبيررق نظريرررة 

 تبعية أو المخاطر في الروابط الدولية.المسؤولية المطلقة، أو تحمل ال

فذهب البعض إلى أن الفكرة التي أقرتها العديد من الأنظمة الوطنية للدول لا يمكرن     

نقلها إلى القانون الدولي، ذلك أن المسؤولية الدولية تفترض دائماً وجود خطأ أو عمرل 
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د المسررؤولية مخررالف لأحكررام القررانون الرردولي وقواعررده. فالخطررأ شرررط أساسرري لوجررو

 . 157الدولية. أما المخاطرة فلا تستوجب تلك المسؤولية

يررات لي للتغغير أننا نرى أن هذا الاتجاه يبدو ضعيفاً ويعوق مجاراة القانون الدو     

ه قرد إلا أنر الحديثة في الروابط الدولية. فالخطأ هرو العمراد الرئيسري للمسرؤولية الدوليرة

  الات الترري يمكررن فيهررا نسرربة أيررة أخطرراء إلررى  يعجررز عررن تأسرريس المسررؤولية فرري الحرر

لردول الدولة، رغم  ما يرتبه نشاط هذه الدولة  من أضرار خطيرة في حرق الغيرر مرن ا

 أو الأشخاص وبذلك يجب تطوير قواعد المسؤولية. 

وفي هذا المعنى يقرر البعض: أنه في ظل المبادئ الحديثة ونتيجة لأنشرطة الدولرة      

المختلفرررة القائمرررة علرررى الوسرررائل العلميرررة الحديثرررة المتقدمرررة، تحررردث مشررركلات كثيررررة 

وأضررار عالجهرا النظررام القرانوني الرروطني للردول، وأن القررانون الردولي لا يسررتطيع أن 

ك المشرركلات، ويضرريف الرربعض: إن تصرررفاً مشررروعاً يبقررى متجرراهلاً هررذا التقرردم وتلرر

للدولة قد يرتب أضرارا لا حصر لها ...... وفي هذ التصور يجب أن تتجه إلى وضرع 

 .158قواعد جديدة"

ويقرر بعض الفقهاء أنه " أصبح من المحرتم فري الوقرت الحرالي أن تتطرور قواعرد      

القانون الدولي في الطريق نفسره الرذي سرارت فيره قواعرد القرانون الرداخلي، وأن تأخرذ 

في بعض الأحوال بنظريرة المسرؤولية المطلقرة التري تقروم فيهرا الدولرة بممارسرة نشراط 

يمكرررن ملاءمرررة قواعرررد القرررانون الررردولي مرررع  ذي طرررابع شرررديد الخطرررورة، وذلرررك حترررى

التطورات العلمية الحديثة، وحتى يمكن أن نحافظ على حقوق الدول الأخررى وحقروق 

الأفراد التي تتعرض للمساس بهرا بشركل خطيرر إذا سرمحنا للردول برأن تمرارس نشراطاً 

شررديد الخطررورة دون أن ترردخل فرري دائرررة القررانون الرردولي المبررادئ الكفيلررة بمواجهررة 

 .159النتائج المترتبة على ممارسة مثل هذا النشاط

مفرراهيم فكررأن سرريطرة الوسررائل التكنولوجيررة والعلميررة الجديرردة ترردعو إلررى تطرروير ال    

دولية، وعلى الأخري فري مجرالات الأنشرطة ذات الطرابع التقليدية لنظرية المسؤولية ال
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ة أو التري ترلازم الخطر. إن المسؤولية عن الضرر الناتج عن الأنشطة شديدة الخطرور

استعمال وسائل العلرم الحرديث الرذي لره حردان،  يجرب أن تقروم دون أيرة حاجرة لإثبرات 

خطأ معين. كما أن إعمال هذه النظرية والاكتفاء بوقوع الضررر وعلاقرة السرببية بينره 

وبررين النشرراط الررذي أحدثرره  أيررا كرران وصررف هررذا النشرراط ، يفررتح المجررال أمررام حصررول 

ويض عمررا لحقهررم مررن جررراء الأنشررطة ذات الطررابع الاسررتثنائي المضرررورين علررى التعرر

الترري تقرروم بهررا الدولررة، ولا يمكررن وصررفها بررأي حررال بأنهررا تشرركل خطررأ أو عمررلاً غيررر 

 مشروع. 

وكما يقول بعض الفقهاء : " إن فكرة المسؤولية تبدأ بضررر وتنتهري بتعرويض....      

 .160لوصول"ولا توجد رابطة ضرورية بين نقطة البداية ونقطة ا

من مشروع تدوين القانون الدولي على أنره: " تسرأل الدولرة  594فقد نصت المادة      

 .161"امسؤولية مباشرة عن الأعمال التي تلحق أضراراً بدول أجنبية أو بأحد رعاياه

على أنه " لا تعفا الدولرة مرن المسرؤولية إذا قامرت بعمرل  598وتني أيضاً المادة      

الدولي، مادام أن هذا العمل ألحق الضرر بدولة أجنبيرة أو برعاياهرا  لا يحرمه القانون

 .162وقامت به الحكومة بإرادتها"

ويميررل غالررب الفقرره المعاصررر إلررى ضرررورة الأخررذ بنظريررة المسررؤولية المطلقررة       

 .163بالنسبة للأضرار الناشئة عن الأنشطة الصناعية والتكنولوجية الحديثة 

جرال ملك فرنحن نررى أنره مرن المفيرد تطبيرق هرذه النظريرة فري فإذا كران الحرال كرذ      

ة حمايررة البيئررة، فالأضرررار الناتجررة عررن تلرروث البيئررة يجررب أن تبنررى علررى المسررؤولي

  أو لرمالمطلقة فري الحرالات التري لا يكرون فيهرا مرن قرام بالنشراط البيئري الضرار ظراهراً 

 شراط بأنره يعرد عمرلاتستطيع الجهة التري تفصرل فري دعروى المسرؤولية تكييرف ذلرك الن

ون غير مشروع. فغيراب الخطرأ أو العمرل غيرر المشرروع أو تعرذر إثباتهمرا لا يحرول د

 تعويض الأضرار البيئية.
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إن المعيار الذي يجب اعتماده لقبول دعروى المسرؤولية هرو وقروع الضررر وثبروت     

مشروعاً علاقة السببية بينه وبين النشاط الذي أحدث الضرر حتى لو كان ذلك النشاط 

ومبرراً. وكما يقول البعض فإنه من " الأهمية البالغة لحماية البيئة وصريانتها أن تبنرى 

المسؤولية على مجرد إثبات وجرود علاقرة السرببية برين النشراط والضررر أكثرر مرن أن 

 . 164تبنى فقط على نية الضرر أو سلوك خاطئ آخر

ة وفري ة فري الأنظمرة الداخليرويجب أن تسري تلك القواعرد علرى المسرؤولية المدنير     

 المسؤولية الدولية.

ففي خصوص الأضرار الناشئة عن تلوث البيئة البحرية بوجه عام، يقول الربعض      

بررررأن إقامررررة نظررررام التعررررويض عررررن أضرررررار التلرررروث البحررررري علررررى المسررررؤولية      

الموضرروعية، حيررث يكتفرري بررأن يثبررت المضرررور مررا لحقرره مررن ضرررر فقررط، ذلررك أن 

العمرررل غيرررر مشرررروع دائمررراً أو أن يوجرررد خطرررأ يرررؤدي إلرررى تقلررريي حرررالات اشرررتراط 

المسؤولية عن أضرار التلروث البحرري، لأنره كثيررا مرا تحردث تلرك الأضررار" نتيجرة 

ممارسة الدولة  لحقوقها، أو بسبب ما تقوم به من أنشطة مشروعة...وبالتالي لا يصرح 

تبعرة المسرؤولية عرن الأضررار الاعتداد بعدم المشروعية كأساس وحيرد لتحمرل الدولرة 

التي يمكن أن تترتب نتيجة التلوث..... إنما يمكن الاعترداد بمجررد التسربب فري إحرداث 

التلرروث بصرررف النظررر عررن الخطررأ أو الإهمررال بمررا يعنرري الأخررذ بفكرررة المسررؤولية 

 . 165المطلقة"

وي وويبرردو أن هررذا الرررأي قررد اسررتقر فرري مجررال الأضرررار الناشررئة عررن التلرروث النرر     

 للبيئة بقطاعاتها كافة على الأخذ بنظرية المسؤولية المطلقة.    

فررإذا كرران بعررض الفقهررراء قررد ذهررب إلررى هيمنرررة  الوسررائل الجديرردة للطاقررة مرررع         

خصائصررها البنرراءة بطريقررة بديعررة ومرردمرة، فرري الوقررت ذاترره بطريقرره مخيفرره وغررزو 

لجويرة والمناخيرة وغيرهرا مرن الفضاء والامكانيرات المرتقبرة للسريطرة علرى العوامرل ا

الثررورات العلميررة والتقنيررة تفررتح آفاقررا غيررر مسرربوقة للقررانون الرردولي  وتتطلررب تطويعرراً 

جذرياً لقواعد المسؤولية، أي الأخذ بنظرية المسرؤولية المطلقرة، وكران الربعض الأخرر 
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قد اعتمرد القرول برأن المسرؤولية عرن الأضررار الناتجرة عرن الأنشرطة شرديدة الخطرورة 

عقد دون حاجة لإثبات الخطأ أو الصفة غير المشروعة للنشاط، فإنره لا محرل للترردد تن

فرري تطبيررق نظريررة المسررؤولية المطلقررة علررى الأضرررار الناشررئة عررن التلرروث الررذري 

 .166للبيئة

يئرة ايرة البوإذا كان القضاء الدولي قد أخذ بنظرية المسؤولية المطلقة في مجال حم     

يتي شرهد برذلك القررارات الصرادرة مرن محراكم التحكريم فري قضرالجوية والمائية، كمرا ي

، فرررإن بعرررض ) Lano(، وبحيررررة  لانرررو ) Trailمصرررنع صرررهر المعرررادن  بترايرررل )

الاتفاقيررات الدوليررة قررد حسررمت المسررألة وقررررت صررراحة الأخررذ بتلررك النظريررة فرري 

 مجالات ذات صلة مباشرة بحماية البيئة من التلوث. 

 29البحررري بررالبترول، أخررذت اتفاقيررة بروكسررل المبرمررة فرري ـرر ففرري مجررال التلرروث 1

م، المتعلقرررة بالمسرررؤولية المدنيرررة عرررن أضررررار التلررروث برررالبترول 1969نررروفمبر عرررام 

منهررا علررى أن".....مالررك  3/1بالمسررؤولية المطلقررة لمالررك السررفينة، فقررد نصررت المررادة 

ادثررة علررى السررفينة وقررت وقرروع الحررادث أو وقررت حرردوث أول حررادث إذا اشررتملت الح

سلسلة من الأحداث، يكرون مسرؤولاً عرن أي ضررر تلروث سرببه البتررول المتسررب أو 

المفرررم مررن السررفينة كنتيجررة للحررادث"، ويكفرري للحكررم بررالتعويض أن يثبررت المضرررور 

وقوع الضرر به وعلاقة السببية بين ذلك الضرر والتلوث الناشئ عن تفريرغ البتررول 

  167في جانب مالك السفينة.أو تسربه دون حاجة لإثبات الخطأ 

وفي مجال المسؤولية عن التلوث الذي تحدثه أجسام الفضراء، نرذكر منهرا: اتفاقيرة  -2 

، حيرث نصرت فري 1972المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الأجسام الفضرائية سرنة 

مادتها الثانية على أن: "تسأل دولة الإطرلاق مسرؤولية مطلقرة عرن دفرع التعرويض عرن 

تسررببه أجسررامها الفضررائية علررى سررطح الأرض أو الطررائرة فرري حالررة  الضرررر الررذي

الطيران"، ويرجع السبب في ذلك إلرى مردى الصرعوبة التري قرد يواجههرا الضرحايا فري 

إثبات أي نوع من الخطأ من جانب الدولرة أو المنظمرات التري تطلرق مركبرات فضرائية 

فيهررا معاهرردة دوليررة إلررى الفضرراء الخررارجي، وتعتبررر هررذه المرررة الأولررى الترري تفرررض 
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المسؤولية المطلقة على الردول مباشررة، فقرد سربق أن أخرذت مجموعرة مرن المعاهردات 

بفكرة المسؤولية المشددة عن النتائج الضارة التي قرد تتولرد عرن الاسرتعمالات السرلمية 

للطاقررة النوويررة إلا أن هررذه الاتفاقيررات تفرررض المسررؤولية المطلقررة علررى القررائمين بهررذه 

ن الأفراد والشركات والمنظمات وتطبق على الدول باعتبارهم قائمين بهرذه الأنشطة م

 .168الأنشطة وليس بصفتهم دولاً 

 :ـ اعتمدت نفس الاتجاه معظم الاتفاقيات الخاصة بالطاقة النووية منها مثلاً  4

لنوويرررة عرررن االمتعلقرررة بمسرررؤولية مشرررغل المنشرررأة  1960اتفاقيرررة بررراريس لعرررام  -أولاً:

تلحررق بحيرراة أي إنسرران أو أي خسررارة تلحررق بالممتلكررات، حيررث نصررت الأضرررار الترري 

 صراحة في المادة الثالثة منها على أن: 

 لضرر الذي يلحق بحياة أي شخي يؤدي إلى فقدها.ا -"أ

الضرر الذي يلحق أو الخسارة بالممتلكات...". والمسؤولية هنا مطلقة، بحيرث لا  -ب 

 .169في الحالات التي حددتها الاتفاقيةيعفى منها مشغل المنشأة النووية إلا 

أن  بتشررغيل السررفينة دون منلاحررظ أن نرري هررذه المررادة يؤكررد علررى مسررؤولية القررائ     

 يستطيع الهروب من المسؤولية بإثبات عدم ارتكابه لأي خطأ أو إهمال. 

تلرروث  ومرن هرذه الاتفاقيرة يتبررين لنرا مردى أهميرة المسررؤولية الموضروعية للحرد مرن     

 مهما كانت الأسباب. البيئة

مشرغلي السرفن النوويرة حيرث  المتعلقرة بمسرؤولية 1962اتفاقية بروكسرل لعرام   -ثانياً:

 على أنه:  2/1نصت صراحة في المادة 

" يعتبررر مشررغل السررفينة مسررؤولاً مسررؤولية مطلقررة عررن جميررع الأضرررار النوويررة      

بة عرن وقرود نرووي، أو عندما يثبت أن هذه الأضرار وقعت نتيجرة لحادثرة نوويرة مسرب

 .  170بقايا أي فضلات مشعة تتعلق بهذه السفينة"
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ور ونستطيع أن نفهم من هرذا الرني أنره يكفري للحكرم برالتعويض أن يثبرت المضرر     

عردم وقوع الضرر كان نتيجة حادث نووي، وهذا ما يؤكد المسؤولية المطلقة كأسراس ل

 إلحاق ضرر بالبيئة.

الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضررار النوويرة التري  1963اتفاقية فينا لعام  -ثالثا:

علررى " أن مسررؤولية القررائم بالتشررغيل عررن الأضرررار  4/1نصررت صررراحة فرري مادتهررا 

النووية بموجب هذه الاتفاقية تعتبرر مسرؤولية مطلقرة". ومقتضرى هرذا الرني أن القرائم 

ت عردم ارتكابره لأي بتشغيل المشروع النووي لا يستطيع التنصل مرن المسرؤولية بإثبرا

 . 171خطأ، أو ارتكاب الغير للخطأ الذي سبب الحادث

تطلرب تؤكرد هرذه الاتفاقيرة أيضرا علرى مضرمون المسرؤولية المطلقرة حيرث إنهرا لا ت     

إثبات العمل مشروع أو غيرر مشرروع، كرذلك لا تتطلرب أن يثبرت المضررور أن هنراك 

ية بررين وقرروع الضرررر خطررأ مررن جانررب مررن سرربب الضرررر فيكفرري قيررام علاقررة السرربب

 والمضرور وسببه هو التلوث الناشئ عن هذه الملوثات النووية أو غيرها.

 وعية عرنيبين لنا كيف أنها تبنت مبردأ المسرؤولية الموضر تومجموع هذه الاتفاقيا     

نيرة ية المدالأضرار النووية، وتعمل هذه الاتفاقيات خلافراً للقواعرد العامرة فري المسرؤول

 المسؤولية عن الأضرار حتى ولرو ثبرت وجرود سربب أجنبري، مرثلا كرأنبحيث لا تنفي 

  يكررررون قرررروة قرررراهرة أو خطررررأ مررررن جانررررب المضرررررور أو خطررررا قررررد يكررررون ارتكبرررره           

دم يقية كعرالغير، والمفهوم الحديث للمسؤولية الدولية لحماية البيئة ولخلق ضمانات حق

 فهررذا النرروع  مررن المسررؤوليةالإضرررار بالبيئررة علررى أسرراس المسررؤولية الموضرروعية، 

 يهدف لأمرين:

 نع وجبر الضرر الناتج عن أنشطة مشروعة طبقا للقوانين الدولية.م -1

 . 172إلزام أشخاص القانون الدولي بإصلاح ما يترتب على انتهاك قواعده من أثار -2

ونسررتطيع أن نفهررم مررن هررذين الأمرررين أن المسررؤولية الدوليررة تقرروم علررى أسرراس      

حدوث الضرر حتى وإن كان من أنشطة مشروعة في القانون الردولي، برل وأكثرر مرن 
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ذلك بإصلاح وجبر الضرر وتعويض المتضرر من جرراء تلرك الأنشرطة سرواء كانرت 

يتهرررب مررن تأديررة  مشررروعة أم غيررر مشررروعة، ولرريس لمررن تسرربب فرري الضرررر أن

التعويض للمتضرر بحجة أنه قد ترم اسرتخدام كرل الوسرائل التري مرن شرأنها منرع وقروع 

الضرر ومع ذلك وقع بل التعويض يكون مقابل الضرر، وذلرك حترى تتخرذ الدولرة كرل 

وسائل الحماية وتتوقرع كرل مرا يحردث مرن أضررار بيئيرة، والمطلروب هرو عردم إحرداث 

 .    173لضرر فيلتزم من سبب الضرر بالتعويضالضرر، ومع كل ما سبق حدث ا

اً  أساسرريوتأسيسرراً علررى مررا تقرردم فررإن المسررؤولية المشررددة بالقرردر الررذي تعررد معيرراراً      

بيعررة ملائمرراً لتقريررر المسررؤولية عررن الأضرررار البيئيررة الررذي تحدثرره الأنشررطة ذات الط

لنراجم عرن الخطرة، فهري تشركل أساسرا عظريم الفائردة لإصرلاح الضررر غيرر العمردي ا

 أنشطة أو مواد استثنائية خطيرة. فالمسؤولية المطلقة تحقق فائدتين:

 وقائية لمنع الأنشطة ذات الأخطار التي تضر بالبيئة. أحدهما 

 .174تعويضية عن الأضرار التي تتركها تلك الأنشطة العابرة للحدودوالأخرى  

ي نائية فربهرا أنشرطة اسرتثوبصفة عامة فإن الأنشطة الضارة بالبيئة هي فري غال         

ا كانرت خطورتها، ولا مانع من أن توضع نظم قانونية اسرتثنائية لمواجهرة أثارهرا. ولمر

عمالهرا أالمسؤولية المطلقة هي في الأصل من النظم الاسرتثنائية فإنره ترتلاءم معطيرات 

 مع الأضرار التي تنشأ عن الأنشطة الخطيرة الضارة بالبيئة بوجه عام.

جرال     ميمكن القول بأن كل نظريرة مرن هرذه النظريرات التري عرضرناها لهرا وأخيراً      

ا يرتم  تطبيق، ولا تصلح نظرية واحدة كأساس كافٍ للمسؤولية في جميع الحالات، وإنم

 إعمال كل نظرية حسب ظروف كل حالة على حدة.

 دموعلررى ذلررك فررإن تطبيررق نظريررة المسررؤولية المطلقررة أو الموضرروعية لا يعنرري عرر     

لعمرل إمكان مساءلة المدعى عليه عن الأنشطة التي يقروم بهرا علرى أسراس الخطرأ، أو ا

س أي غير المشروع. فإذا توافر الخطأ أو العمل غير المشروع تمت المسألة على أسرا

 منهما، وإذا انعدما تم اللجوء إلى نظرية المسؤولية المطلقة. 
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ة الدوليررة عررن الأضرررار البيئيررة. وهررذا التحديررد الأخيررر نجررده فرري مجررال المسررؤولي     

ففضلاً عن إمكان مسألة الدولية على أساس المسؤولية المطلقرة، فإنره يمكرن تسرأل مرن 

ناحيررة عررن العمررل غيررر المشررروع إذا ثبررت أنهررا خالفررت أحررد التزاماتهررا الدوليررة الترري 

مرن  الدولية، أو العرف الدولي، أو المبادئ العامة. كما يمكن تسرأل تتفرضها الاتفاقيا

ناحية أخرى إذا ثبت وقوع خطأ أو تقصير في جانبهرا أدى إلرى حردوث الأضررار مرن 

 .          175أنشطتها البيئية

غالبرة ولما كانت حالت المسؤولية المبنية على أسراس العمرل غيرر المشرروع هري ال     

عمررلاً، فررإن الأمررر يقتضرري منرري أن أعرررض شررروط المسررؤولية الدوليررة بشرريء مررن 

 ميررة ذلررك فري مجررال البيئررة، وهرذا مررا سررأتعرض لره بالحررديث فرري المطلرربالتفصريل لأه

 الثاني.
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 المطلب الثاني                                           

 شروط  المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية

 

ئررة أو سررواء كرران أسرراس المسررؤولية عررن الأضرررار البيئيررة الناشررئة عررن تلرروث البي       

ة التعدي على مواردها هرو نظريرة الخطرأ، أو نظريرة العمرل غيرر المشرروع، أو نظرير

ي المسررؤولية الموضرروعية المطلقررة، فررإن إعمررال قواعرردها لا يثيررر إشرركاليات خاصررة فرر

ضررع طررابع الرردولي أو العنصررر الأجنبرري، وتخمجررال المسررؤولية المدنيررة الخاليررة مررن ال

 للأحكام المتعارف عليها في كل نظام قانوني وطني على حدا.

ة المدنير هذا وما سبق الحديث عنه من ضرورة تطوير القواعد التقليدية للمسرؤولية     

 حتى تستجيب للطبيعة الخاصة للأنشطة والأضرار البيئية.

 المسررؤولية الدوليررة خصوصرراً شررروط قيامهررا يبقررى علينررا الحررديث عررن أهررم أحكررام   

 للتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة وإفسادها.

ولاً أوللتعرف على شرروط ثبروت المسرؤولية الدوليرة للدولرة كران علينرا أن نعررف      

 المسؤولية الدولية.

 مررن قرررر القررانون الرردولي1927ففرري دور انعقرراده بمدينررة لرروزان بسويسرررا عررام     

نرب بخصوص المسؤولية الدولية " أن الدولة مسؤولة عن الأضرار التري تلحرق بالأجا

 مرررن جرررراء الأعمرررال التررري تقررروم بهرررا أو تتغافرررل عرررن القيرررام بهرررا إحررردى السرررلطات    

 الدستورية، أو التشريعية، أو القضائية، خلافاً لالتزاماتها الدولية".

م، الرذي قررر 1958ون الردولي عرام وكذلك نذكر المشروع الذي أعدته لجنرة القران     

أنرره: " تلتررزم الدولررة بإصررلاح الضرررر الررذي يصرريب الأجانررب نتيجررة أفعررال إيجابيررة أو 

سلبية منافية للالتزامات الدولية التي اتخذتها سرلطاتها أو موظفوهرا، ولا يجروز للدولرة 

لتزام التذرع بنصوص قوانينها للتخلي من المسؤولية الدولية الناتجة عرن الاخرلال برا

 .176دولي أو عدم تنفيذه"
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ة ملزومير ونستطيع أن نعرف المسؤولية الدولية بأنها نظام قانوني تتقررر بمقتضراه     

عمرل ة أخرى من جرراء قيامهرا بالذي يلحق بدولالدولة المدعى عليها بإصلاح الضرر 

 أو امتناع يخالف الالتزامات التي تفرضها أحكام القانون الدولي. 

ناصرر لعامة علتعريفات يمكن القول بأن للمسؤولية الدولية طبقاً للقواعد امن هذه ا     

 ي، وهرذهأو شروط محددة بدونها لا يمكن إثارتها ولا تنظر دعواها أمام القضاء الردول

 العناصر لا تخرج عن ثلاثة هي:ــ  

 ـ ارتكاب عمل مخالف لقواعد القانون الدولي البيئي.  1

 لدولة.اانتساب ذلك العمل إلى  -2

ك ضرررر جرردي قررد لحررق بالدولررة المدعيررة أو رعاياهررا نتيجررة للعمررل أن يكررون هنررا -3

 المخالف للالتزامات الدولية.

 -تي:ونظراً لأهمية هذه الشروط سنتناول كل شرط منها في فرع مستقل وفقاً للأ    

 الفرع الأول: ارتكاب عمل مخالف لقواعد القانون الدولي البيئي

سابقا بأن العمل غير المشروع هو كل عمرل أو امتنراع عرن عمرل يخرالف أسلفنا         

الالتزامات الدولية للدولة التي يفرضها عليها قواعرد القرانون الردولي العرام الاتفاقيرة أو 

 .177العرفية أو المبادئ العامة

فالخطأ هو عماد المسؤولية الناجمة عن الفعل غير المشروع ويتمثرل فري الإخرلال      

 .  178بالتزام قانوني سابق

ويرى الفقه الدولي أن الشرط الأول للمسؤولية الدولية هو انتهاك أو مخالفة التزام      

دولرري، فمررن القواعررد المسررتقرة فرري القررانون الرردولي أن عرردم المشررروعية يترتررب علررى 

 .179انتهاك أي التزام دولي أيا كان موضوع الالتزام الذي تم انتهاكه

وهذا ما قررته المرادة الأولرى مرن مشرروع لجنرة القرانون الردولي حرول المسرؤولية      

الدوليررة وهررو شرررط طبيعرري ومنطقرري، فحتررى علررى مسررتوى القررانون الررداخلي لا يمكررن 

، فاحترام المخراطبين بأحكرام القرانون مسألة الفرد ما دام ملتزماً بأحكام وقواعد القانون
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لنصوصه هو الغاية من سنه وتشريعه، وبالتالي لا تثرور أيرة حاجرة لقواعرد المسرؤولية 

الدوليررة، وإنمررا تبرررز الحاجررة لهررذه القواعررد فرري حررال عرردم التررزام المخرراطبين بأحكررام 

 .180القانون له وخروجهم على أحكامه

ليررررة إذا ارتكبررررت فعررررلا غيررررر مشررررروع           فالدولررررة تتحمررررل تبعررررة المسررررؤولية الدو     

دوليا، ويوصف الفعل بأنه كذلك بالنظر لما تقتضيه به قواعد القانون الدولي، وبالتالي 

تتحمل الدولة تبعرة المسرؤولية الدوليرة مترى خرالف الفعرل قواعرد القرانون الردولي  حترى 

 .181ولو كان القانون الداخلي يصف الفعل نفسه بأنه مشروع

قررد يكررون التصرررف الرردولي غيررر المشررروع الررذي تقرروم برره الدولررة والررذي يرتررب و     

مسؤوليتها القانونية تصرفاً ايجابياً وذلك بفعل معرين، وقرد يكرون تصررفاً سرلبياً يتحقرق 

بمجرد الامتناع عن فعل معين متى كان هناك واجب قانوني علرى الشرخي إتيران هرذا 

طرأ الموجرب للمسرؤولية عرن الأضررار البيئيرة الفعل وكان في استطاعته القيام به. فالخ

يمكن أن تتحقق بمجرد عدم الحذر، ولا يقبل من المسؤول دفرع مرن مسرؤوليته بادعائره 

 . 182جهله بالقانون أو عدم كفاية وسائل منع التلوث التي يستخدمها

والحررديث عررن ركررن الخطررأ فرري مجررال المسررؤولية عررن التلرروث البيئرري يواجرره          

رة، حيث أنه إذا أمكرن إثبرات الخطرأ بعنصرريه المرادي والمعنروي بصردد صعوبات كثي

بعض النشاطات الناجم عنها تلوث بيئي، فإنه يصعب القول بإثبات ذلك في كل صرور 

 .183هذا النشاط

مما يتعذر القول بهذا النظام للمسؤولية لفقده الركيزة الأساسية لره ألا وهري واجرب      

 .184الطبيعة الخاصة للنشاط المتعلق بتلوث البيئة إثبات الخطأ، ويرجع ذلك إلى
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 الفرع الثاني: انتساب العمل الضار بالبيئة للدولة.

لا يكفرري أن يكررون الفعررل المسرربب للضرررر غيررر مشررروع حتررى تثررور المسررؤولية       

الدولية، إن التشريعات الداخلية توجب توفر علاقة السببية بين الفعل ومسلك الشرخي 

المنسوب إليه الفعل الضار، وكذلك الحال في القانون الدولي، فيجب أن يكون الضررر 

لة  وهو ما يطلق علية )بالإسرناد (، وهرو ناتجاً عن فعل غير مشروع منسوب إلى الدو

مصطلح قانوني بمقتضاه ينسب السلوك غير المشرروع سرلبيا كران أم ايجابيرا إلرى أحرد 

ن علررى ضرررورة إسررناد اأشررخاص القررانون الرردولي، وقررد أجمررع الفقرره والقضرراء الرردولي

 . 185الإخلال بالتزام دولي إلى شخي من أشخاص القانون الدولي لقيام المسؤولية

أشررخاص القررانون الرردولي العررام هرري أشررخاص معنويررة لا يمكررنهم التصرررف إلا مررن  إن

خلال أفراد عاديين ينوبون عنهم أو يمثلوهم، فلكي تكرون هنراك مسرؤولية دوليرة يجرب 

ً أن يكون هناك فعلا دوليا غير مشروع منسوب ً أو ثابتر ا فري حرق شرخي مرن أشرخاص  ا

صيب شخي أخرر بصرورة مباشررة أو القانون الدولي العام، وان يترتب عليه ضرر ي

 ً مثرل قيررام  غيرر مباشررة، فالفعررل الردولي غيررر المشرروع يسرتوي أن يكررون فعرلاً ايجابيررا

قواتها بانتهاك السيادة الإقليمية لدولة أخرى، وقد يكون سلبياً، وقد أخذت لجنة القانون 

غيرر الدولي في مشرروعها حرول المرادة الثالثرة التري ترني علرى أنره يوجرد فعرل دولري 

مشروع عندما: ينسب للدولة سلوك في صورة إيجابيرة أو إهمرال وفقرا لقواعرد القرانون 

، وهررذا السررلوك يشرركل خرقرراً أو انتهرراك لالتررزام دولرري، كمررا نصررت المررادة 186الرردولي

الخامسة من ذات المشروع على أنه: يعد فعلا دوليا غير مشروع وفقاً للقرانون الردولي 

لها صفة وفقا للقانون الداخلي لهذه الدولرة طالمرا إنهرا  سلوك أي هيئة من هيئات الدولة

تصرفت كذلك، والدولة كشخي قانوني اعتباري تعد مسرؤولة عرن الأعمرال المخالفرة 

                          لقواعرررررررد وأحكرررررررام القرررررررانون الررررررردولي، والصرررررررادرة عرررررررن سرررررررلطاتها الرئيسرررررررية

ا من خرلال سريادتها القانونيرة، وهرذا ) التشريعية ، والتنفيذية، والقضائية( التي تمارسه

، 1958مررا قررترره لجنررة القررانون الرردولي فرري مشررروعها حررول المسررؤولية الدوليررة عررام 

تلتررزم الدولررة بإصررلاح الضرررر الررذي يصرريب الأجانررب نتيجررة أفعررال " الررذي جرراء فيرره 

                                                           
 .025د.جمال محمود الكردي، دراسات في التشريعات البيئية، مرجع سابق، ص - 185
 .118د.السيد مصطفى أحمد أبو الخير، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص - 186



 إيجابيررة أو سررلبية منافيررة للالتزامررات الدوليررة الترري اتخررذتها سررلطاتها أو موظفوهررا، ولا

يجوز التذرع بنصوص قوانينها الداخلية للرتخلي مرن المسرؤولية الدوليرة الناتجرة عرن 

 .187 "الإخلال بالتزام دولي أو عدم تنفيذه

 ة والتريكذلك جاء في مبادئ القانون الردولي التري قرررت قاعردة المسرؤولية الدولير     

لرروزان فرري مدينررة  1927صرردرت عررن مجمررع القررانون الرردولي، فرري دورة انعقرراده عررام 

ل بسويسرا، إن الدولة مسؤولة عرن الأضررار التري تلحرق بالأجانرب مرن جرراء الأعمرا

 وية أالتشررريع والترري تقرروم بهررا أو تتغافررل عررن القيررام بهررا إحرردى السررلطات الدسررتورية أ

 القضائية خلافاً لالتزاماتها الدولية. 

ات سرلطكبهرا نوعيرة الأعمرال البيئيرة الضرارة التري ترتتحدث عرن إسرناد أوسوف       

رتكبرره وتنسررب لهررا، وكررذلك مررا ي الدولررة المعروفررة )التشررريعية والتنفيذيررة والقضررائية(

 الأفراد العاديون. 

 أولاً: التصرفات الصادرة عن الدولة كشخص اعتباري

قررانون تسررأل الدولررة عررن الإخررلال بالتزاماتهررا المفروضررة عليهررا بموجررب قواعررد ال      

راً مررن نون الرردولي للبيئررة، سررواء كرران هررذا الإخررلال صررادالرردولي، بمررا فيهررا قواعررد القررا

هررذه  القضررائية، وتعتبررر التصرررفات الصررادرة عررن مالتنفيذيررة أ مسررلطاتها التشررريعية أ

( بررأن  Agoالسررلطات تصرررفات صررادرة عررن الدولررة، وهررذا مررا عبررر الفقيرره أجررو )

اعردة تبرر كقتصرفات من يوصفون في النظام القانوني للدولرة بأعضرائها أو ممثليهرا تع

وذلررك فرري نطرراق القررانون الرردولي  وهررذه التصرررفات  عامررة تصرررفات منسرروبة للدولررة،

 ن: ممتعددة فهي إما أن تكون صادرة 

 ثليها.مرجالها أو موأعضاء الدولة  -1

 لتصرفات الصادرة عن السلطة التشريعية .ا -2

 لأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية.ا -3

 لأعمال الصادرة عن السلطة القضائية. ا -4
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 : الأعمال الصادرة عن رجال الدول وممثليها:1

ن جميررع الأعمررال الترري تصرردر عررن أعضرراء الدولررة بوصررفهم أمررن المسررتقر عليرره      

أدواتهررا فرري التعبيررر عررن إرادتهررا تنسررب إلررى الدولررة ذاتهررا طالمررا صرردر التصرررف عررن 

، فرإذا كانرت التصررفات 188حكرم المركرز الرذي يشرغلهالعضو بحكم قيامره بوظيفتره أو ب

العادية الصرادرة عرن ممثلري الدولرة بحكرم وظيفرتهم تنعقرد بصرددها المسرؤولية الدوليرة 

ولكن السؤال الرذي يثرور ونحرن بصردد بحرث أعمرال ممثلري . مهما سببت ضررا للغير

الأعمرال الدولة التري ترتم فري حردود اختصاصراتهم. فهرل تنعقرد المسرؤولية الدوليرة عرن 

الررأي الرراجح مرن الفقره لاالتي تعد تجاوزا لنطاق اختصاصاتهم الوظيفيرة؟ فقرد ذهرب 

إلى أن مسؤولية الدولة تتم عن هرذه التجراوزات مترى تمرت تحرت ظرل الصرفة التمثيليرة 

 .189لممثلي الدولة

عدتره أمن المشروع الخاص بالمسؤولية الدولية الذي  3/2نفس المعنى ورد في المادة 

ود قررانون الرردولي، إذ أكرردت علررى أن تسررأل الدولررة عررن الموظررف إذا تجرراوز حرردلجنررة ال

     اختصاصرره مرردعيا اسررتخدام صررلاحيات وظيفترره مررع الأخررذ فرري الاعتبررار أن الدولررة   

لا تسررأل عررن التصرررفات الصررادرة عررن موظفيهررا متررى كانررت أعمررالهم الترري تجرراوز 

الأجنبررري أن يتبنيهرررا ث يسرررتطيع يررراختصاصررراتهم الوظيفيرررة مرررن الوضررروح بمكررران بح

ناد وعلى هذا النهج صار القضاء الدولي حيث قضت بالاسرت .ويتجنبها في نفس الوقت

كسريك بمسرؤولية الم Caireإليه لجنة الدعاوى الفرنسية المكسيكية التي نظرت قضرية 

عن عمرل ضرابطين مرن رجالهرا قامرا بقترل أحرد مرواطني فرنسرا وكران سرند اللجنرة فري 

 جرراوز الموظررف لصررلاحياته أو اختصاصرراته لا يعفرري الدولررة مررنمسررألة المكسرريك أن ت

ليرة لا المسؤولية متى كان العمل الذي وقع على الموظف قد ترم بنراء علرى صرفته التمثي

نتفراء بناء على صرفته الشخصرية لانعقراد مسرؤولية الدولرة عنره فري الحالرة الأولرى، ولا

 مسؤوليتها عنه في الحالة الثانية .

طيع أن نلاحررظ بررأن سررلطات الدولررة أو موظفيهررا عنرردما يتجرراوزون ومررن هنررا نسررت     

 سلطاتهم الوظيفية فإنه ينبغي التفرقة بين أمرين وهما: 
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ذا كرران سررلوك الدولررة أو الموظررف خررارج نطرراق اختصاصرره يظهررر أمررام الآخرررين إ -

نسرب ين عمرل الموظرف إوكان الأمر يسير لتأدية الوظائف المعتادة وفي هرذه الحالرة فر

 للدولة التي ينتمي إليها.

-  ً ً  إذا كان سلوك الدولة أو الموظف يظهر واضحا لمرن يتعامرل مرع هرذا السرلوك  وجليا

بأنررره خرررارج نطررراق الاختصررراص. ففررري هرررذه الحالرررة لا تتحمرررل الدولرررة مسرررؤولية هرررذا    

العمل، وبالتالي لا ينسب إليها برل ينسرب إلرى الموظرف ويطبرق بشرأنه مرا يطبرق بشرأن 

 .190عاديين من رعايا الدولةالأفراد ال

 : الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية:2

       ً أن الدولررة مسررؤولة عررن كافررة الأفعررال غيررر  وقضرراءً  مررن الأمررور المسررلم بهررا فقهررا

المشررروعة دوليررا الصررادرة عررن سررلطتها التشررريعية سررواء أكرران التصرررف أو العمررل 

 معرارض مرع الالتزامرات الدوليرة، أالصادر عن هذه السلطة ايجابيا كإصدار قروانين تت

 . 191سلبياً كالامتناع عن سن القوانين الضرورية لتنفيذ التزاماتها الدولية

ت لا وتجدر الإشارة في هرذا الصردد إلرى أن مسرؤولية الدولرة فري مثرل هرذه الحرالا     

 تترتب علرى مجررد إصردار التشرريع المخرالف أو الامتنراع عرن إصردار تشرريع للوفراء

و وقرروع مررات الدوليررة، وإنمررا علررى تنفيررذه ووقرروع الضرررر نتيجررة هررذا التنفيررذ، أبالالتزا

 الضرر نتيجة عدم وجود هذا التشريع كما هو الحال في قضية " الألباما" .

كمررا تسررأل الدولررة عررن التصرررفات والأعمررال الصررادرة عررن السررلطة التشررريعية      

مايرررة البيئرررة مرررن التلررروث فررري المخالفرررة لأحكرررام وقواعرررد القرررانون الررردولي المتعلقرررة بح

 :192حالتين

 القروانينامتناع  أو تقاعس السلطة التشريعية عرن اتخراذ الإجرراءات و الحالة الأولى: 

 اللازمة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة.

ممارسة أعمال تخالف قواعد القانون الدولي للبيئرة، كرأن تتخرذ السرلطة  الحالة الثانية:

الا أو تقررر نظامرراً يتعررارض مررع أحكررام وقواعررد الالتررزام الرردولي لحمايررة التشررريعية أعمرر
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البيئررة، ويرردخل فرري ذلررك قصررور مررا تصرردره السررلطة التشررريعية مررن نظررم  وقواعررد بمررا 

يجعلهررا أقررل فاعليررة مررن القواعررد والمعررايير المتفررق عليهررا دوليرراً، كررأن تصرردر السررلطة 

ادعرة ضرد المخرالفين لقواعرد وأحكرام التشريعية في الدولة قوانين لا تعتمد إجرراءات ر

     حمايرررة البيئرررة، أو إذا أغفلرررت الدولرررة نسرررخ وإلغررراء قرررانون داخلررري مخرررالف لمعاهررردة 

دولية، وعلى سبيل المثال حالة ما إذا كانت المعايير المرساة فري القرانون الروطني أقرل 

ام للموافقرة فاعلية من تلك الواردة في المعاهدة، أو حالة امتنراع الدولرة عرن إرسراء نظر

المسبقة على بعض الاغراقات المدرجرة فري المعاهردة، وقرد يترترب علرى عردم احتررام 

مثل هذه التعهدات إنتاج تلوث يسبب إضراراً بالبيئة في أقاليم الردول المجراورة، وهرذا 

التلوث لم يكن يحدث لو كانت الدول قد احترمت تعهداتها، ويشكل ذلك الإخرلال خرقرا 

ويجب أن يرتب ذلك الخرق مسؤولية الدولرة التري صردر عنهرا، وهرذا للقانون الدولي، 

( مررن مشررروعها عررن قواعررد 19لجنررة القررانون الرردولي فرري المررادة )  إليرره  تمررا انتهرر

المسرؤولية الدوليررة مررن أن الانتهرراك الجسرريم لالتررزام دولرري ذي أهميررة جوهريررة لحمايررة 

البيئة البشرية والحفاظ عليها )) مثل الالتزام بحظر التلويث الجسريم للجرو أو البحرار(( 

 .     193يشكل جريمة دولية

 لدولررة تعررد مسررؤولة عررن تصرررفات السررلطة التشررريعية سررواء كانررتووفقرراً لررذلك فرران ا

ار ن الأضرررسررلبية المخالفررة لالتزاماتهررا الدوليررة المتعلقررة بحمايررة البيئررة مرر مإيجابيررة أ

 البيئية.

 : مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية:  3

يقصد بالسلطة التنفيذية جميع الأفراد الذين يديرون الجهراز الإداري للدولرة مثرل        

رئيس الدولة ورئيس حكومتها وأفراد أمن وجيش وكرذا الجمرع والغفيرر مرن المروظفين 

العاملين في الإدارات المختلفة بالإضافة إلى رجال المجرالس البلديرة والمحليرة، فصرفة 

، وبالترالي تسرأل الدولرة عرن 194ظفي الدولة كبارهم وصغارهمالتنفيذية تشمل جميع مو

الأعمررال غيررر المشررروعة الصررادرة عررن أعضرراء السررلطة التنفيذيررة الررذين يمارسررون 

أعمالهم باسم الدولة ولحسابها، وبوصفهم كذلك إذا كانت هذه التصرفات تتعارض مع 
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الأنشرطة التري تمارسرها الالتزامات الدولية لحماية البيئة من التلوث، فتسأل الدولة عن 

المصانع والمنشآت التابعة لها، والتري تتسربب فري تلروث البيئرة، كمرا تسرأل الدولرة عرن 

 .  195التكنولوجيات الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها التي تؤدي إلى تلوث البيئة

مخالفررة فحردود مسررؤولية الدولررة عررن أعمررال السررلطة التنفيذيررة تشررمل كررل الأفعررال ال     

ان كر مم الدولي بحماية البيئة سواء كان الموظرف يعمرل فري حردود اختصاصره أللالتزا

 دولرة أنلأنه في كلتا الحرالتين يعمرل باسرم الدولرة ومرن واجرب ال ؛قد تعدى هذه الحدود

تحسن اختيار موظفيهرا وتشررف علرى أعمرالهم، فتجراوز الموظرف لحردود اختصاصره 

 القيام بهذا الواجب. فييعتبر تقصيراً 

تحردث  لدولة هنا تتحمل المسؤولية باعتبارهرا مسرؤولة عرن كافرة الأضررار التريفا     

 نتيجررة للأعمررال الترري يرتكبهررا موظفوهررا حتررى لررو كرران هررؤلاء الموظفررون قررد خررالفوا

ن تجرراوز الاختصرراص أو القررانون الررداخلي أو تجرراوزوا حرردود اختصاصرراتهم، ذلررك لأ

فعرل ولرة لا يرؤثر علرى طبيعرة الالخروج علرى الرنظم والتردابير الموضروعة بمعرفرة الد

 ذاته باعتباره قد تم لحسابها وتحت إشرافها ورقابته.

 : الأعمال الصادرة عن السلطة القضائية:4

ليسررت  إذا كانررت السررلطة القضررائية فرري الررداخل مسررتقلة عررن السررلطة التنفيذيررة فهرري     

در ضرائية يصرمستقلة عن الدولة وإنما هي إحدى سلطاتها، فالحكم الصادر عن هيئرة ق

رار عررن سررلطات الدولررة أو فروعهررا تمامرراً مثررل القررانون الررذي يقررره البرلمرران أو القرر

ولريس  الصادر عن السلطة التنفيذية ، فمن المؤكد أن دور القضراء هرو تطبيرق القرانون

ف خلق أو وضع القانون، وبالتالي فإن خطأ القضاء هرو خطرأ تسرأل عنره الدولرة بوصر

ى فرة لإحرد، وبالتالي فإن إصدار القضاء لأحد لأحكرام بالمخالللدولة ونأن القضاة تابع

د هرذا يعر قواعد القانون الدولي لخطرأ فري تفسرير قاعردة قانونيرة داخليرة أو تطبيقهرا فرإن

مبردأ بخطأ أو مخالفرة لإحردى القواعرد الدوليرة تسرأل عنهرا الدولرة ولا يحرتج علرى ذلرك 

 استقلال القضاء أو بمبدأ قوة الأمر المقضي به .
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وبالتررالي تعتبررر جميررع أعمررال السررلطة القضررائية محررلاً للمسررؤولية الدوليررة مترررى      

صردرت بالمخالفرة لالترزام دولري أو كانرت تتضرمن خرقراً لقواعرد القرانون الردولي، ولا 

يجرروز للدولررة الاحتجرراج بررأن هررذه الأحكررام أصرربحت نهائيررة أو حررازت حجيررة الأمررر 

داخليررررة فمسررررؤولية الدولررررة واحرررردة                   المقضرررري فيرررره، لأن هررررذا أمررررر مررررن الأمررررور ال

لا تتجزأ، وبالتالي يمثل الأجنبي أمام القضاء الروطني مردعيا أو مردعى عليره أو متهمرا 

ولا تثرررررور بشرررررأن ذلرررررك أدنرررررى مشررررركلة، ذلرررررك لأن اسرررررتقلال السرررررلطة القضرررررائية و                                   

 القررانوني الررداخلي وحررده ولا شررأن للقررانون الرردولي المحكرروم فيرره أمررران يعنيرران النظررام 

بهما، وإنما المسؤولية تثار عن التصرفات والأعمرال الصرادرة عرن السرلطة القضرائية 

المخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية البيئة من الأضررار البيئيرة فري 

 :  196الحالات التالية

 :العدالةالحالة الأولى: حالة إنكار 

ائها إلرى قضر تقوم حالة إنكرار العدالرة إذا لرم تكفرل الدولرة للأجانرب إمكانيرة اللجروء     

ي الوطني وفقاً لنظمها القانونيرة مرن أجرل الحصرول علرى تعرويض سرريع وكرافِ، أو أ

خاص ترضية أخرى فيما يتعلق بالأضرار الناتجرة عرن تلروث البيئرة التري يسرببها الأشر

 اريون الخاضعون لولايتها.الطبيعيون أو الاعتب

 الحالة الثانية: فساد الجهاز القضائي: 

ل فرري ويعررد هررذا الجهرراز فاسررداً إذا كرران دون المسررتوى المتعررارف عليرره بررين الرردو     

ل فرري تنظيمرره أو سرريره، كانتشررار المحابرراة، أو الرشرروة بررين القضرراة ، أو تررأخير الفصرر

ضرائي ي الردعاوى، ففسراد الجهراز القالدعاوى بشكل مبالغ فيه، أو تدخل عند الفصل ف

فرري الرردولي قررد يررؤدي إلررى تررأخير الفصررل فرري دعرراوى التعررويض الخاصررة بالأضرررار 

 ً  البيئية، وبالتالي تفويت الغرض من ضمان الحصول على تعويض سرريع وكراف وفقرا

 ( على أن :235/3لما نصت عليه اتفاقية قانون البحار في المادة )

ة اء بالتزاماتهررا الدوليررة المتعلقررة بحمايررة البيئررة البحريرروفررالدولررة مسررؤولة عررن ال -1 

 والحفاظ عليها وهي مسؤولة وفقاً لقانون الدولة.   
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جرل أأن يكون الرجوع إلى القضراة متاحراً وفقراً لأنظمتهرا القانونيرة مرن  تكفل الدولة -2

الحصول السريع على تعرويض كراف، أو علرى أي ترضرية أخررى فيمرا يتعلرق بالضرر 

يون عررن تلرروث البيئررة البحريررة الررذي يسررببه الأشررخاص الطبيعيررون أو الاعتبررار النرراتج

 الخاضعون لولايتها.

لغرررض ضررمان تعررويض سررريع وكرراف فيمررا يتعلررق بجميررع الأضرررار الناتجررة عررن  -3

تتعاون الدول في تنفيذ القانون الدولي القائم وفري تطروير القرانون  ،تلوث البيئة البحرية

لية والالتزامرررات الناجمرررة عنهرررا مرررن أجرررل تقيررريم الضررررر الررردولي المتصرررل بالمسرررؤو

والتعويض عنه وتسوية المنازعات المتصلة بذلك، وتتعراون حيثمرا يكرون ذلرك مناسرباً 

في وضع معرايير وإجرراءات لردفع تعرويض كراف مثرل الترأمين الإجبراري أو صرناديق 

    ليهررا التعررويض .ويرردخل ضررمن هررذه الحالررة كررذلك عرردم اتخرراذ الترردابير الترري تررني ع

مررن نفررس الاتفاقيررة، لتسررهيل سررير الرردعاوى المرفوعررة أمررام محرراكم الدولررة  223المرادة 

 .197لتحديد المسؤولية عن التلوث

 ثانيا: التصرفات الصادرة عن الأفراد العاديين " الطبيعيين والمعنويين"

ذية تنفيإذا كانت الدولة تسأل عن التصرفات الصادرة عن السلطة التشريعية وال   

الدولة  امة أنالع والقضائية المخالفة لقواعد القانون الدولي لحماية البيئة، فإن القاعدة

ها ين للا تسأل عن الأعمال التي تصدر عن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابع

لاء ن هؤالذين لا يعملون باسمها أو لحسابها، ومع ذلك فإن التصرفات التي تصدر ع

 ة ويمكن أن تسأل الدول عنها في حالتين:      وينتج عنها تلويث البيئ

إذا ثبت أن الدولة لم تقم ببدل العناية اللازمة لمنع هؤلاء الأشخاص من ارتكاب  -1

أفعال ضارة بالبيئة أو قصرت في وضع التدابير اللازمة لمنع تلويث تلك الأنشطة 

 .198للبيئة
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تتخذ نحوهم أي إجراءات  إذا لم تقم الدولة بعقاب مرتكبي هذه الأفعال أو لم -2

لمحاكمتهم، وتثبت مسؤولية الدولة على وجه الخصوص في حالة تقصيرها في تقديم 

     .199هؤلاء الأشخاص إلى المحاكمة، أو رفضها اتخاذ أية إجراءات قضائية ضدهم

            

 الفرع الثالث: وقوع الضرر البيئي

ً للقانو     الدولي عموما )المساس بحق أو بمصلحة لأحد  نويقصد بالضرر وفقا

 . 200أشخاص القانون الدولي(

 نه: الضرر البيئي بأ 2004من التوجيه الأوروبي لعام  2/1وقد عرفت المادة   

ة معيشي ماكن) كل تغيير ضار يؤثر على الوسط البيئي بما يحويه من أنواع وأ         

 ة التي نشأت عليها(.طبيعية أو محمية، ويغير في حالتها الأولي

فالضررر عنصرر أساسري ويعرد مرن أهررم عناصرر المسرؤولية الدوليرة، فرلا يتصررور      

وجودهرا فرري حالرة عدمرره، حيرث لا مسررؤولية بردون ضرررر، ولا ضررر برردون المسرراس 

، ولذلك يرى بعض الفقهاء أنه يجب البدء بإثباته 201بمصلحة مشروعة يحميها القانون

 .202بطة السببيةقبل إثبات ركن الخطأ أو را

وعليررره لا يكفررري الإخرررلال برررالتزام دولررري ونسررربته إلرررى أحرررد أشرررخاص القرررانون            

الدولي بل لا بد وأن يترتب على هذا الإخلال ضرر للغيرر، وبالترالي فعلرى مرن يردعي 

عبء الإخلال  بالالتزام الردولي مرن قبرل أحرد أشرخاص القرانون الردولي إثبرات حردوث 

ذا الإخرلال، فرإذا كران الفعرل الرذي قامرت بره الدولرة لا يترترب ضرر للغير من جراء ه

عليرره ضرررر لأي شررخي مررن أشررخاص القررانون الرردولي، فإنرره لا محررل لرره مررن الناحيررة 

.          203الواقعيررة لترتررب آثررار المسررؤولية، فالضرررر هررو الررذي يفرررض الالتررزام بررالتعويض

مسرؤولية الدوليرة علرى واجرب وهذا ما أكدته المادة الثالثرة مرن مشرروع تقنرين قواعرد ال
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تعويض المجني عليه مرن جميرع الأضررار المرتبرة المترتبرة علرى عردم قيامهرا برإلتزام 

 .204دولي

ويشررررترط فرررري الضرررررر أن يكررررون محقررررق بمعنررررى أن يكررررون ثمررررة ضرررررر وقررررع              

أن  بالفعرل، ولكررن أجمررع الفقرره والقضرراء علررى أنرره إذا لررم يكررن الضرررر قررد تحقررق فيكفرري

 يكون وقوعه مؤكداً ولو ترخى في المستقبل.

ولررذلك يجررب التمييررز بررين الضرررر المسررتقبل وهررو الررذي يسررتوجب التعررويض وبررين      

رر المحتمررل وهررو لا يكفرري لإيجرراب التعررويض، فالضرررر المسررتقبل ضرررر تحقررق الضرر

سببه وتراخت آثاره كلها أو بعضها إلى المستقبل، وهذا النروع مرن الضررر يعتبرر فري 

حكم الضرر المحقق ويستتبع المسؤولية والتعويض، أما الضرر المحتمرل فهرو ضررر 

يحتمرل وقوعره وعردم وقوعره، وهرو  لم يقع ولا يوجد ما يؤكد وقوعه، وغاية الأمر أنه

علررى أي حررال لا يكفرري لقيررام المسررؤولية المدنيررة، ولا تنعقررد المسررؤولية إلا إذا تحقررق 

 . وللضرر البيئي أنواع : 205فعلاً 

حردود وهو الرذي يكرون مرن الأمرور المألوفرة وترأثيره علرى البيئرة م ـ الضرر البسيط:1

 بالتراليويتعردى حردود الدولرة غالبراً  سواء داخل الدولة أم خارجها، فالضرر البسيط لا

 لا يترتب المسؤولية الدولية.

وهرررو الرررذي تتعررردى أثررراره حررردود الدولرررة وهرررو ضررررر عظررريم       ـااا الضااارر الجسااايم: 2

التأثير، وقد نصت عليه الكثير من المعاهدات الدوليرة لخطرورة أثراره علرى الغيرر مثرل 

 .   206م1972م، واتفاقية استوكهولم 1969اتفاقية بروكسل 

خررى، أوالضرر قد يكون ضرراً مادياً وهو الغالب كالاعترداء علرى رعايرا دولرة       

 وقد يكون ضرراً معنويا أو أدبيا يلحق بسمعة الشخي أو شرفه أو عاطفته.

والحقيقررة أن القضرراء الرردولي قررد برردأ فرري بدايررة الأمررر بتقريررر مسررؤولية الرردول عررن 

التحكيم الدولي في قضية السفينة لوشرتانيا  الأضرار المادية وحدها، فقد قضت محكمة
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(lusitania)   بان الأضرار المعنويرة لا يمكرن تقيمهرا بالنقرد وبالترالي لا  1923عام ،

 .207يمكن التعويض عنها

ثررم تطررور الموقررف اتجرراه الاعتررراف بررالتعويض عررن الأضرررار المعنويررة، وكرران ذلررك     

في قضية )كونلي( إمكانية التعرويض عندما قررت محكمة التحكيم الدولية  1927عام 

عرن الأضررار المعنويررة، وقرد جراءت اتفاقيررة ) برون( برين ألمانيررا الغربيرة وفرنسرا عررام 

لتؤكررد علررى مبرردأ التعررويض عررن الأضرررار المعنويررة وذلررك بصرررف تعررويض  1960

 .208لضحايا الذين تعرضوا لضرر معنوي نتيجة اعتقالهم في المعسكرات النازية

اعررد سررابقاً بررأن  الضرررر المترتررب علررى العمررل المخررالف لأحكررام وقو وكمررا قلنررا      

قر القرانون الرردولي قرد يكررون ضرررراً مباشرراً وقررد يكرون ضرررراً غيررر مباشرر، وقررد اسررت

كرم حالقضاء الدولي على ترتب المسؤولية الدولية عرن الأضررار المباشررة فقرط، ففري 

 قررررت المحكمررة  1872م محكمررة التحكرريم الدوليررة فرري قضررية السررفينة ) ألبامررا( عررا

نة تعويض الولايات المتحدة عن الضرر المباشرر الرذي لحقهرا مرن جرراء تجهيرز السرفي

 بالمعرردات العسرركرية فرري بريطانيررا خررلال الحرررب الأهليررة الأمريكيررة، بينمررا رفضررت

إطالرة المحكمة تعويض الولايات الأمريكية عن الأضرار غير المباشرة التي لحقتهرا ك

 ية ورفع أسعار النقل والتأمين .أمد الحرب الأهل

م لررومررن هنررا يتضررح أن  العنصررر الأساسرري للمسررؤولية الدوليررة هررو الضرررر، فررإذا      

لدوليرة يتوفر عنصر الضرر لا تقوم المسؤولية الدولية، وقد أوردت بعض الاتفاقيات ا

 تعريفات عدة للضرر البيئي* منها مثلاً : 

، والترري عرفررت فرري مادتهررا 1979لمرردى عررام اتفاقيررة جنيررف الخاصررة بررالتلوث بعيررد ا-

الأولى الأضرار البيئية التي تنشأ عن التلوث الهوائي، وجعلتها تشرمل كرل مرا يعررض 

صرررحة الإنسررران للخطرررر، ويلحرررق الضررررر برررالموارد الحيويرررة والرررنظم البيئيرررة ويتلرررف 

 .209الثروات الطبيعية ويضر بالقيم الجماعية للبيئة والاستخدامات الأخرى المشروعة
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الخاصررة بالمسررؤولية عررن الأضرررار الناجمررة عررن اسررتخدام  1972وقررد عرفترره اتفاقيررة 

الأجسام الفضائية في مادتها الأولى الفقررة الأولرى فقرد أوردت تعريرف عرام للضررر : 

ويشرررير إلرررى الوفررراة أو الإصرررابة الجسرررمانية أو المسررراس بالصرررحة أو فقرررد الممتلكرررات 

 "210و الأضرار التي تلحق بهذه الممتلكاتالخاصة بالدولة أو الأشخاص الحكومية أ

الضررر البيئري فري مادتهرا الأولرى  1982وقد عرفت اتفاقية قانون البحار الجديد لعرام 

بأنرره " كررل مررا يضررر بررالموارد الحيررة، والحيرراة البحريررة ويعرررض الصررحة البشرررية 

للأخطرررار ويعررروق كافرررة أوجررره الاسرررتخدامات المشرررروعة للبحرررار، ويقلرررل مرررن القيمرررة 

 .211الية والترفيهية للبيئة البحرية"الجم

ي فررومررن خررلال ذلررك نلاحررظ بررأن الأضرررار الناتجررة عررن التلرروث البيئرري كمررا رأينررا     

ليهرا عالمطلب الأول بأنها ذات طبيعة خاصة تختلف عن الأضرار التقليدية المتعارف 

نرات كائفي الأنظمة الوطنية والدولية، فالضرر البيئي يمتاز بالعموميرة حيرث يصريب ال

ي رار التالحية والنباتية والممتلكات أي يصيب البيئة بعناصرها ومكوناتها، مثل الأض

قواعرد وتنجم عن قيام الدول بأنشطة غير مشروعة أو ارتكابها لأعمال مخالفة لأحكام 

تعرويض القانون الدولي غالباً ما تكون محردودة ومباشررة يمكرن الوقرف علرى أبعادهرا لل

 عنها أو إصلاحها.

أما الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام الدول للتقنيات الحديثة، كالقيرام بمشراريع      

المفاعلات النووية، أو إنشاء مصانع الأسمدة والمبيردات .... فهري فري الغالرب أضررار 

غير مباشرة لا يمكن الوقوف على حدوها، فهي لا تظهر فور وقوعهرا، وإنمرا يمضري 

لترالي يصربح مرن الصرعب إثبرات رابطرة السرببية برين وقت طويرل قبرل أن تكتشرف، وبا

الضرر والفعرل المسربب لره، فالأضررار البيئيرة هري أضررار واسرعة الانتشرار، طويلرة 

الأمد، لا تؤثر على الدول المجاورة لتلك المشاريع بل يتعدى أثارها لردول أخررى، برل 

ضررررار إن مثرررل هرررذه الأضررررار لا يتوقرررف أثرهرررا علرررى جيرررل واحرررد، وإنمرررا تلحرررق الأ

 .212ةوالمآسي بالأجيال اللاحق
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 الفصل الثاني

 آثار المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية

 

يترتب على قيام المسؤولية الدولية على عاتق أحد أشخاص القانون الدولي آثار       

قانونية تفرض على هذا الشخي التزامات قانونية، يعرفها الفقه الدولي بالالتزامات 

الثانوية للمسؤولية الدولية، وذلك لتميزها عن الالتزامات الأولية التي يترتب على 

الدولية، وقد ظلت العواقب القانونية للمسؤولية الدولية  انتهاكها نشوء المسؤولية

ولأمد طويل مضى متأثرة بالمفهوم التقليدي للمسؤولية الدولية، والذي يستهدف 

تعويض المضرور عما لحقه من ضرر، لذلك درج الفقه التقليدي متأثراً بالقضاء 

عناه العام الذي الدولي على تناول آثار المسؤولية في إطار ينحصر في التعويض بم

 يقتصر على التعويضات العينية والنقدية إلى جانب الترضية.

أما في أحكام القانون الدولي المعاصر فقد تطور مفهوم المسؤولية الدولية، بحيث      

أصبح لا يستهدف أداء التعويضات بقدر ما يهدف في المقام الأول إلى إعادة الحال 

والعمل على عدم تفاقم تلك الآثار الضارة، وتوقي إلى ما كان عليه قبل الانتهاك، 

إمكانية حدوثها مرة أخرى، بالإضافة إلى تعويض المضرور عما لحقه من     

تندرج تحت  بضرر، وتقديم الترضية الملائمة إذا استدعى الأمر ذلك، وهذه العواق

لالتزام       ((، وتتعلق بالآثار الناجمة عن انتهاك وقع بالفعل إصلاح الضررمصطلح ))

 دولي، وتتناول أوجه علاجه وتعويض المضرور منه.



ومن المبادئ التي استقرت في جميع النظم القانونية، أن عواقب العلاقات التي      

ينظمها القانون لابد وأن تتأثر بذلك المفهوم الذي يحدده القانون لهذه العلاقة، ووفقاً 

انونية للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية التي لهذا المبدأ فإن العواقب أو الآثار الق

تحدث نتيجة الأنشطة غير المحظورة دولياً، تتأثر بذلك المفهوم الذي سبق أن أبدينا 

تفضيلنا إياه، والذي يتسم بطابع وقائي يستهدف منع الضرر البيئي العابر      

رة دولياً، لم تعد تتعلق للحدود، فالمسؤولية الدولية الناتجة عن الأنشطة غير المحظو

بمجرد التعويض عن أضرار وقعت، ولكنها أصبحت تعني في المقام الأول اضطلاع 

الدول بواجباتها التي يفرضها عليها القانون الدولي، والتي تتمثل في مجموعة من 

الالتزامات الأولية التي تستهدف حماية البيئة من أضرار أنشطة سبق لهذه الدول أن 

 عيتها.أقرت بمشرو

وعلى ذلك سأجري دراستي هذه على أليات التعويض عن الأضرار البيئية في      

 المبحث الأول. والاختصاص بنظر المنازعات البيئية في المبحث الثاني.

 

 المبحث الأول

 أليات التعويض عن الأضرار البيئية

 

ول، وهي إذا ما قامت المسؤولية وحسب ما تمت الإشارة إليها في المبحث الأ     

المسؤولية الموضوعية عن الإضرار بالبيئة، فالنتيجة الحتمية هي التعويض، ولكن 

يض المعروف في القانون المدني أم أن هناك تعويضاَ آخر يتعلق وهل هو التع

 البيئة؟ تصيب بالأضرار التي

 فالتعويض هو الأثر الذي يترتب على قيام المسؤولية المدنية، وهو يشمل كل ما     

لحق المضرور من خسائر، وما فاته من كسب نتيجة لهذا الفعل الضار المنسوب 

للدولة، فهو نتيجة منطقية لما سببته الدولة في إحداث أضرار لبيئة دولة أو دول 

        أخرى، فليس هناك من رد فعل منطقي سوى إصلاح الضرر الذي سببته

ً إعادة الحاالدولة، وهو عن طريق التعويض العيني ) (، أو  ل لما كان عليه سابقا



قد يكون بدفع مبلغ نقدي، وقد يكون بغير مقابل نقدي  التعويض بمقابل، وهذا الأخير

 . 213وهي طرق متبعة من القانون الدولي العام

( مدني مصري والتي 171) ومفهوم التعويض المدني نستخلصه من خلال المادة    

     ه:هذه المادة في فقرتها الأولى على أن( مدني ليبي حيث تني 144يقابلها المادة )

" يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً لظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما 

مرتباً، ويجوز أن يحكم بأداء معين متصل بالعمل غير  يصح أن يكون إيراداً 

 .214المشروع وذلك حسب التعويض"

تثير  لا مبأموالهالأشخاص أو وأن تقدير التعويض عن الأضرار التي تلحق ب      

يئي الب صعوبات خاصة بالمقارنة بتعويض الأضرار البيئية بالمعنى الفني أي الضرر

هولة لنوع الأول بسلوعندئذٍ تطبق القواعد في تقدير التعويض بالنسبة  ،المحض

ن ا كاويسر، أما النوع الثاني فتثير صعوبات نظراً لخصوصية الضرر البيئي، وأي

مطالب  ثلاثةتناول موضوع التعويض بالدراسة وذلك من خلال أس يننالوضع فإ

 التالي: وذلك على النحو

 المطلب الأول: التعويض العيني.

 المطلب الثاني: التعويض النقدي.

 المطلب الثالث: الترضية.
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 المطلب الأول

 التعويض العيني

 

التعويض العيني هو إحدى صورتي التعويض عن الأضرار المادية، والصيغة      

 الرئيسية لهذا التعويض تتمثل في إعادة الأمور إلى نصابها أو إعادة الحال إلى ما

، والتعويض لا يكون الاستردادكان عليه قبل وقوع الضرر، وصورته الرئيسية هي 

ً عادلاً بالمعنى الصحيح إلا إذا كان عين هدفه  . وهذا المفهوم قد تناوله الفقه لبيان215يا

 هما: اثنين اتجاهينوذلك من خلال 

ليه قبل يرى أصحاب هذا الرأي أن إعادة الحال إلى ما كان ع الضيق: الاتجاه     

ب تسب حدوث الضرر، يقصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الفعل الذي

 في وقوع أضرار البيئة.

يرى أصحاب هذا الرأي أن إعادة الحال لا تستهدف إقرار  تجاه الواسع:الا     

الحالة الموجودة فقط، بل أكثر من ذلك حيث هدفها إقرار الحالة التي كانت من 

 . 216للبيئة الممكن أن توجد إذا لم يقع ذلك الفعل الذي سبب أضراراً 

ويض العيني أن الموسع لمعنى التع الاتجاهونستطيع أن نستخلي من مضمون      

هناك دمج بين إعادة الحال إلى ما كان عليه من جانب، وبين التعويض عن الضرر 

خر والذي نتيجته النهائية هو إصلاح الضرر و المساهمة في عدم آالبيئي من جانب 
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المسؤولية يلزم المتسبب بإصلاح الضرر الذي كان قد حدث  تبوثوقوعه، فبمجرد 

 . 217مسؤولية المعمول بها وقت حدوث الضرربسببه بغض النظر عن نوع ال

 فالأضرار البيئية لها خصوصية تختلف عن غيرها من أنواع الأضرار الأخرى     

نظراً لعدم إمكانية انطباق صور التعويض العادية المعمول بها وذلك  كما رأينا سابقاً،

قد تقع لا يمكن في التشريعات المدنية، حيث أن هناك العديد من الأضرار البيئية التي 

 . 218بأي حال من الأحوال تقييمها بالمال

طبق يلتعويض هو التعويض النقدي ولا لحيث كان الأصل في القواعد العامة      

 عيني لاأن التعويض ال الإتجاهستثناء، حيث يرى أنصار هذا االتعويض العيني إلا 

 كيفض العيني، فمصدر له وهو صعب التطبيق، فقد يثور نزاع أثناء تطبيق التعوي

يع يستط نقدر أن المضرور قد لحق ما فاته من كسب وعوض خسارته، وذلك بأنه لا

  .لاالنحو المطلوب أم  ىعل بالإصلاحتقدير ما إذا كان قد قام من سبب الضرر 

ولكن هذا قد تغير في مجال تعويض الأضرار البيئية ليصبح التعويض العيني       

وهو أن من قيام المسؤولية  ستثناء، وذلك لسبب بسيط جداً هو الأصل وما سواه هو الا

، والأهم من هذا كله أنه البيئية بنوعيها، هو أن هناك أضرار يصعب جداَ تقديرها نقداً 

يجب الحفاظ على البيئة، فمن مصلحة البيئة نفسها أن يتم وقف الأنشطة غير 

 . 219وقوع الضرر البيئي المشروعة عند وقوعها، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل

لتي واته اوأد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر البيئي له وسائله      

 تسهل آلية التعويض في هذه الصورة.  

أما عن وقف الأنشطة غير المشروعة فهو مكون من ركنين رئيسيين وقف      

عند وقوع الأنشطة  اتخاذهاالنشاط غير المشروع، ووسائل الحماية التي يجب 

 .  220الضارة لمنع الضرر أو للحد منه

      ً  حالةلويشير مدلول تعريف التعويض العيني إلى محو الضرر وإزالته خلافا

  البقاء على الضرر مع إعطاء الطرف المتضرر مبلغاً من المال تعويضاً له.
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ً  ،فالتعويض العيني يتلائم إلى حد كبير      لمسؤولية عن الأضرار مع ا .كما قلنا سابقا

وذلك بسبب أن التعويض العيني نتيجته محو الضرر البيئي الذي وقع بل  ،البيئية

 ً كغلق مصنع أو منشأة صناعية تنبعث منها غازات سامة أو أدخنة  وإزالة آثاره، تماما

يعرف بالتعويض الكلي، أو أن يكون التعويض العيني  وهذا ما ةأو روائح كريه

 ً ، أو إدخال تعديلات ةع مثلاَ مصدر الضرر لفترة مؤقتننشأة أو المصكوقف الم جزئيا

أو  على ذلك المصدر للضرر كأن يتولى صاحب تلك المنشأة تغير موقع المدخنة مثلاً 

نقل بعض الآلات التي تصدر أصواتاً عالية وضجيجاً إلى غير ذلك من الطرق التي 

 .     221يقوم بها صاحب المصنع مصدر الضرر

 تضررونظراً لأن مضمون حماية البيئة وجوهرها ليست الغاية منه حصول الم     

ضرر على تعويض فقط، بل إن الغاية المنشودة من هذه الحماية هي منع تفاقم ال

 البيئي والعمل على منع تكراره حماية للبيئة بكافة أطيافها. 

اية نها تشريع حموبهذا أخذت معظم التشريعات الحديثة والتعويض عنها وم     

                  والتشريع الإيطالي المتعلق بحماية البيئة الصادر  الهولندي، الأرض

      ات تشريعم، وكذلك الأمر في قانون حماية البيئة الإنجليزي وغيرها من ال1986عام 

 نقداً  يصعب تقديرها الأخرى، ومبرراتهم في ذلك أن أغلب الأضرار البيئية أضرار

عالجة ث أو موكذلك الأخذ بالنتائج الإيجابية من جراء إزالة التلو قلنا سابقاً،كما 

لك ولما في ذالضرر التدهور البيئي وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع 

 مصلحة مباشرة للمتضرر وكذلك للبيئة نفسها.

ً مع خصوصية الضرر البيئي عن غيره من الأضرار جعلت من هذه       وتماشيا

 . 222لآراء والتشريعات تأخذ بنظام التعويض العينيا

وموضوع التعويض العيني يتطلب منا البحث في صوره وأشكاله وذلك من خلال 

 لتالية:فروع اال

 الفرع الأول: إعادة الحال لما كان عليه ومدى إلزام المسؤول به:
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حق به وضع المكان عليه أو الموطن الذي ل ىيهدف إعادة لما كان عليه إل      

الأصلي الذي كان عليه قبل أن يلحقه فعل الضرر أو و الضرر في موضعه الطبيعي

قرب ما تكون لوضعه قبل حدوث واقعة أالأقل إعادة ذلك المكان في حالة  ىعل

 . 223التلوث

وإعادة الحال لما كان عليه لها دور هام في إعادة تأهيل البيئة بل لها دور في        

ي الذي لحقه الضرر، فلا يقف الأمر في هذه الحالة عند المطالبة إعادة التوازن البيئ

جعل  بمبالغ مالية بل إن منطق هذا المبدأ هو خلق نوع من التوازن البيئي، وهذا ما

كان عليه في الأضرار التي  ما ىإعادة إل ىالعديد من التشريعات تنهج نهج التأكيد عل

ما جاء به المشرع الفرنسي  يالدول ىالمستو ىعل تلحق بالبيئة، ومن تلك التشريعات

كان عليه في  ما ىإعادة الحال إل ىفي العديد من تشريعاته حيث ني صراحة عل

يوليو عام  15ومنها القانون الخاص بالمخلفات الصادر في  ،وقائع الأضرار البيئية

بإحداث الضرر  لالمسؤو ىحيث منح من خلاله القاضي سلطة للحكم عل م.1975

بيئي بإلزامه لإعادة الحال لما كان عليه للأماكن التي كان الضرر قد لحقها بسبب ال

ً للشروط المحددة  ىوجود مخلفات مهما كان نوعها ولم يتم العمل عل معالجتها وفقا

 . 224لهذا القانون

كما أصدر المشرع الفرنسي بعد مرور عام من صدور قانون المخلفات الخطرة      

من قبل الجهات ذات العلاقة  لالمسؤوم حيث تضمن )إلزام  1976يوليو  19بتاريخ 

كافة الوسائل التي تهدف لمعالجة الأماكن المتضررة بسبب الفعل الضار داخل  باتخاذ

عدم الالتزام بالضوابط التي وضعها         عن الناشئة ضرارالأ أو المنشأة المنشأ

 .  225(القانون

ومن التشريعات العربية ما جاء به المشرع المصري في تعديله لقانون البيئة رقم     

م حيث ني أخر  2009لسنة  9من القانون رقم  28م بني المادة  1994لسنة  4
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التقليدية والبيئية حكم هذه المادة على .......) ويشمل التعويض جبر الأضرار 

 .226وتكاليف إعادة الحال لما كان عليه أو إعادة إصلاح البيئة (

ا كان لى مإومن هذا الني يتبين لنا أن التعويض العيني ومن خلال إعادة الحال      

 عليه يأتي كقاعدة عامة وكأولوية للتعويض عن الأضرار البيئية.

لدولية والإقليمية فكان لها الدور الهام في ا والاتفاقياتأما على مستوى المعاهدات     

     لتزام المسؤول بذلك. اكان عليه ومدى  إرساء هذا المبدأ وهو إعادة الحال إلى ما

   لوجانو التي تضمنت في أحكامها وتحديداً في ني  اتفاقية الاتفاقياتومن تلك       

أهمها وهو إعادة إلى ما آليات التعويض عن الأضرار البيئية وأكدت على  8المادة 

 .227كان عليه كنوع من أنواع التعويض عن تلك الأضرار

لوث بروكسل بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار الت اتفاقيةوكذلك تضمنت      

تعويض ، الأخذ بأحكام إعادة الحال إلى ما كان عليه بجانب ال1969النفطي لعام 

 والتي يرهامعظم التشريعات العربية وغ المالي، وهذا ما كان له الأثر البالغ في أن

يعات في تضمين نصوص هذا النوع من التعويض للتشر الاتفاقياتأخذت بأحكام هذه 

ذها ى أخعتبار هذه النصوص جزءاً من القانون الداخلي مما يدل علاو ،ذات العلاقة

    كان عليه كنوع رئيسي وأساسي للتعويض عن الأضرار بإعادة الحال إلى ما

                                                                       يئية.                                                           الب

فعيلاً لذلك، ولضمان التنفيذ المؤثر لإعادة الحال إلى ما كان عليه في حالة عدم وت     

ن تحل محله وعلى نفقته في تنفيذ هذا تنفيذ المسؤول لالتزامه، يجوز للإدارة أ

 ةتهديدي ةعدم تنفيذ الالتزام في موعده يجوز الحكم عليه بغرام فعندالالتزام. وكذلك 

 .        228لحمله على التنفيذ، أو إلزامه بأن يضع كفالة بين أيدي حسابات الجهة العامة

عليه كشكل للتعويض وفي مجال البيئة ونظراً لأهمية إعادة الحال إلى ما كان       

العيني يكون من الضروري تعريف الوسائل الفعالة لإعادة الحال إلى ما كان عليه تم 

 تناسب إعادة الحال إلى ما كان عليه مع حقيقة الواقع البيئي.
                                                           

 معهد البحوث والدراسات العربية،رسالة دكتوراه، د.علي صلاح ياسين الحديثي، تعويض الاضرار الناجمة عن ثلوث البيئة،  -226

 .  237، ص 2010القاهرة، 

 
 .لوجانو تفاقيةامن  2/8.مادة 227
 .109مرجع سابق، صالحماية القانونية لحق الإنسان في البيئة، ، ةأبو عجيل ةأبو حميرأ.هدى  - 228



 أولاً: الوسائل الفعالة لإعادة الحال إلى ما كان عليه:

يقصد بوسائل إعادة الحال إلى ما كان عليه كتعويض عيني طبقاً لما عرفتها           

اتفاقية  لوجانو "بأنها كل وسيلة معقولة يكون الغرض منها إعادة تهيئة أو إصلاح 

المكونات البيئية المضرورة، وكذلك الوسائل التي يكون غرضها إيجاد حالة من 

 . 229مكناً بالنسبة للعناصر المكونة للبيئة"التعادل إذا كان ذلك معقولاً وم

وسيراً على نفس النهج، فإن الكتاب الأبيض المتعلق بالمسؤولية الصادر من       

م من أن إعادة الحال إلى ما كان عليه "هي كل وسيلة  2000الاتحاد الأوروبي عام 

لتي كانت تهدف للإصلاح بقصد إنشاء حالة توجد فيها المصادر الطبيعية كالحالة ا

 . 230عليها قبل وقوع الضرر"

ويرى البعض أن الأخذ بهذا القول على إطلاقه قد يجانب الحقيقة والواقع، أي أن      

إعادة الحال إلى ما كان عليه من خلال وسائلها التي نصت عليها كل من اتفاقية 

ً حيث تق ف لوجانو، وما ني عليه الكتاب الأبيض هو أمر غير قابل تنفيذه عمليا

الإمكانيات التقنية والفنية وكذلك طبيعة الوسط البيئي والوسائل المستخدمة في     

ذلك، والنتائج المترتبة على عمل إعادة الحال إلى ما كان عليه، كل ذلك يقف دون 

إمكانية إعادة الوسط البيئي وحالته إلى ما كان عليه مع الأخذ في الاعتبار التكاليف 

 .231قد تفوق قيمة ذلك الوسط البيئي قبل حدوث التلوث له  الباهظة والنفقات التي

قرب إلى الصواب أن من وجهة نظرنا الأغير أن الاتجاه الراجح والذي نراه      

التنفيذ العيني بكافة صوره ومنها إعادة الحال إلى ما كان عليه هو الآلية العملية والتي 

على ضرورة العمل بالتنفيذ  التأكيدم يتم تأتي بنتائج عملية ومفيدة لحماية البيئة، فإذا ل

محله أنواع أخرى  لالعيني مهما كانت عوائقه والنتائج التي تنتج عنه، فهنا سيح

أخرى للتعويض والتي للأسف قد تحمل البعض على عدم الالتزام بحماية  وصور

ستكون كثرات لأية أضرار بيئية قد تقع نظراً لأنه في نهاية الأمر البيئة، بل وعدم الا
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دفع مبالغ معينة، أو الالتزام بالترضية أو أية صورة أخرى من صور التعويض عن 

 الأضرار البيئية.

ضرار ن الأعلذلك نرى أن الأخذ بالتنفيذ العيني هو الآلية المناسبة للتعويض       

 ئيةضرار البيحيث سيفكر كل من سيقوم بعمل من شأنه أن يؤدي إلى الأ ،البيئية

ر لعنصاة الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع تلك الأضرار، أي أن في هذا باتخاذ كاف

ات ثناءستاقد لا نجده في العديد من صور التعويض الأخرى، وقد تكون هناك  يإلزام

ن رى مستحالة التنفيذ، فهنا يتم اللجوء إلى صور أخفي بعض صور التلوث وذلك لا

ن إلى ما كان عليه يمكن أ صور التعويض وفي أضيق نطاق ممكن، وإعادة الحال

 يتخذ أحد الشكلين:

 ـ إصلاح وترميم الوسط البيئي الذي أصابه التلوث:1

وهنا نكون أمام صورة تطبيقية للتعويض العيني، فالإصلاح والترميم هي أولى       

فمن مصلحة البيئة ومن مصلحة الطرف المتضرر  ،خطوات هذا النوع من التعويض

 .  232ذلك الوسط البيئي الذي أصاب التلوث أن يتم لإصلاح وترميم

ونحن نرى أن هذه الصورة من التعويض عن هذه الأضرار تعتبر أفضل      

 ي ثموذلك بسبب أنه قد يكون من المستحيل إيجاد وسط بيئي بديل عن الذ ،الصور

      صابه أ يصلاح والترميم ليكون مقارب للوسط البيئي الذيتم الإ أن فيكفى ،تلويته

 ه مماعن سلوكه المعتاد من استعماله لحق انحرفالضرر، ونظراً لأن المتسبب قد 

 يستوجب عليه الإصلاح والترميم.

 ـ العمل على إنشاء الوسط البيئي الملوث بصورة جديدة: 2

ستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة لنفس المكان    اففي حالة      

البديلة وهو إنشاء مكان أخر قريب أو بعيد بعض  الاقتراحاتحد المضرور، فهناك أ

الشيء من الوسط الذي أصابه التلف والتلوث، ويكون ذلك من خلال إعادة وجود 

، أي أن يتولى المسؤول عن 233المصادر الطبيعية كما كانت قبل حدوث واقعة التلوث

لمعيشية للمكان البيئي إنشاء مكان أخر تتوفر فيه ذات الشروط ا قيام الضرر
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المتضرر ويستوي أن يكون قريب أو بعيد عن المكان المتضرر بيئياً، غير أن الأخذ 

حيث أن الوسط البيئي  الواقعيةبهذا القول في العديد من الأضرار البيئية قد تجانبه 

البديل من مكان آخر لن يكون أبداً مماثلاً بشكل تام للوسط البيئي الأصلي الذي تم 

 إفساده.

ع حيث لموضووحلاً لهذه المشاكل .......... فإن الكتاب الأبيض قد تناول هذا ا     

 جاء فيه:

"في الحالة يكون فيها إعادة الحال إلى ما كان عليه صعب، فلا يجب أن يكون      

ولكن يجب أن  الهدف هو إنشاء تطابق كامل وتام بين الوسط قبل التلوث وبعده،

يمكن مقارنته بالتقريب للوسط المضرور قبل وقوع يكون الهدف هو إنشاء وسط 

في هذه الحالة بالإحصائيات والمعطيات  الاستعانةالفعل المنشئ للتلوث، ويمكن 

 . 234التاريخية للمكان لوضع المقارنة المقبولة موضع التنفيذ

ن الهدف من الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه إ وعلى ذلك يمكن القول     

ي هو وضع المكان الذي أصابه التلوث في الحالة التي كان عليها قبل كتعويض عين

 .235صدور الفعل المنشئ للتلوث أو حالة تكون أقرب لها بقدر الإمكان 

وأيا ما كان الوضع فإن الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه يبقى للقاضي في       

كال التعويض حسب فيستطيع أن يحكم بأي شكل أخر من أش اختيارية،ذلك سلطة 

وخصوصاً عندما يحتفظ المضرور بحقه في تعويض نقدي  ،الحالة المعروضة عليه

 . 236عما لحق به من خسارات مادية

وفي النهاية يمكن القول بأن إلزام المسؤول بإعادة الحال إلى ما كان عليه يبقى       

دائماً أمراً صعباً في مجال حماية البيئة، حيث أنه يتطلب الإحاطة التامة بكل ما يتعلق 

بالوسط الملوث قبل حدوث التلوث، مما تستتبع ضرورة أن تكون هناك دراسات 
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يتعرض لحظر التلوث وهو أمر قد يتوافر في بعض  بيئية منضبطة لكل مكان قد

 .237الأماكن ولا يتوافر في أماكن أخرى

تطلب يكان  ننا نرى أن إلزام المسؤول بإعادة الحال إلى ما كان عليه وإنأغير      

 ً ن كان قد إوحيلاً مست منا حرصاً كبيراً وعملا تقنياً حديثاً ودقيقاً، إلا أن ذلك ليس دائما

ير بعض الحالات والتي قد تكون على سبيل الحصر، ولكنه يعتبر خ يبدو ذلك في

 وسيلة لإصلاح الضرر الناجم عن عمل في الغالب غير مشروع، وهذا النوع من

ً في المسؤولية عن العديد من الأضرار البيئ خاصة ية والإلزام قد يؤدي دوراً هاما

ك ثار ذلرك أتيرة تقتضي عدم منها التي تلحق بالبيئة البحرية مثلاً، فسلامة هذه الأخ

تلحق  التيوالعمل غير المشروع الضار بالبيئة لما له من أثار ضارة آنية ومستقبلية 

دة ك بإعاوذل بالبيئة الإنسانية بشكل عام، حيث أن إلزام المسؤول عن الأضرار بالبيئة

ط ساء وبمحاولة إنش مكان عليه سواء كان ذلك بالإصلاح والترميم أا الحال إلى م

 ً ً تمامواهبيئي بدلاً من الوسط البيئي الملوث، كل هذا يخلق عند المسؤول حرصا  ا

بيئة بال تباع كافة الطرق العملية الحديثة والتي من شأنها عدم الإضرار والعبثإب

ول المسؤ تجاه البيئة لما قد يقع علىا والاهتمامعموماً، بل وخلق مناخ من الحرص 

ى ما ل إلن مسؤولية وتكاليف باهظة تلزمه بإعادة الحاعند وقوع الأضرار البيئية م

 كان عليه قبل وقوع الضرر البيئي.

 يئي:الب ثانياً: مدى التناسب بين إعادة الحال إلى ما كان عليه وما بين الواقع 

 ي وصلتالت ويعني أن العبرة بمعقولية الوسيلة والأداة بغض النظر عن النتيجة      

د لا تزيجب أيملية إزالة التلوث بإعادة الحال إلى ما كان عليه إليها، أي أن تكلفة ع

 .لضررقيمتها عن القيمة الفعلية للمكان المطلوب إزالة التلوث عنه قبل حدوث ا

وقد أخذت التوجيهات الأوروبية والمتعلقة بالمخلفات بكافة أنواعها، حيث أكدت      

دة الرابعة الفقرة الثانية من على ضرورة أن تكون الوسائل معقولة فنصت في الما

هذه التوجيهات على أنه:" يستطيع المدعي أن يطلب إما إعادة الحال إلى ما كان عليه 
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أو أن يطلب استرداد ما أنفقه من مصروفات بشرط ألا تتجاوز قيمتها المنفعة التي 

حل يمكن أن تنتج بسبب إعادة الحال إلى ما كان عليه، فإذا جاوزت قيمتها ذلك فلا م

 . 238لها، ويجب البحث عن الوسائل المعقولة البديلة لإعادة الحال إلى ما كان عليه

لوجانو التي سبق الإشارة إليها في المادة الثانية الفقرة الثامنة  اتفاقيةوقد نصت     

بقصد إعادة  اتخاذهامنها على أنه" لا تعويض إلا عن قيمة الوسائل المعقولة التي تم 

 .239"الحال إلى ما كان عليه

عادة جل إإلى ضرورة أن تكون الوسائل التي تم العمل بها لأ شير هذه المادةتو     

 ي أنأالحال إلى ما كان عليه معقولة حتى يمكن التعويض عن قيمة تلك الوسائل، 

من ف، ةمغالاهذا الني يلزم بالإنفاق المعقول لإعادة الحال على ما كان عليه دون 

 لبيئيأن يكون هناك إتفاق لإعادة الوسط ا الاتفاقيةغير المتصور حسب رأي هذه 

لسؤال كن الحالته السابقة بقيمة تتجاوز قيمته التي كان عليها قبل حدوث الضرر، ول

ه المطروح هو كيف يمكننا تحديد الضوابط التي بموجبها نستطيع معرفة أن هذ

 ؟ةعقولأم غير م ةعادة الحال إلى ما كان عليه معقوللإ اتخاذهاالوسائل التي تم 

حديث أن معقولية الوسائل يشمل الناحية الفنية التقنية التي يمكن  اتجاهيرى     

استخدامها لإعادة الحال إلى ما كان عليه، وكذلك يشمل الناحية الاقتصادية لتلك 

ئي لما كان عليه أكثر الوسائل حيث يجب ألا يتجاوز الإنفاق على إعادة الوسط البي

من قيمته الاقتصادية قبل التلوث، ويرى أنصار هذا الرأي أنه بذلك قد يتحول 

 . 240وهو التعويض النقدي الاستثناءالتعويض عن طبيعته العينية وهي الأصل إلى 

طبق القضاء الفرنسي ذلك حيث اشتراط المعقولية للوسيلة المطلوب  ولقد     

بالمنطقة  الاستوائيةقيمة الأضرار الحادثة للأشجار  تعويضها، عندما قررت أن

عد مؤشر بالنسبة للتكاليف المعقولة التي يبسبب طرح البحر الأسود الناتج من التلوث 

والتي تسمح بإعادة الوضع إلى حالته التي كان عليها قبل التلوث، ولو  اتخاذهاتم 

 .  241سبياً فيها ن حتى حالة قريبة بقدر الإمكان دون مصاريف مغالٍ 
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إعادة لك بغير إننا نرى أن الأخذ بمدى التناسب بين الضرر البيئي وإصلاحه وذ     

، لوسائلية االحال إلى ما كان عليه، وكذلك الأخذ بمعايير فنية ومادية للأخذ بمعقول

يض يعطي لمن أضر بالبيئة بأية صورة من صور التلوث فرصة أن يركن إلى التعو

لم  ه أمون أمام فسحة للإضرار بالبيئة سواء توفر القصد لديالمادي، وهو بذلك يك

لأن  لبيئة،ية ايتوفر، حيث لن يتخذ كافة الاحتياطات العلمية والتقنية والتشريعية لحما

صانع الم ذلك لا يهمه بالقدر الذي يعنيه الربح والاستفادة، كما هو الحال لأصحاب

ة ناسبلتعويض العيني بأشكاله الموالمنشآت الصناعية، لذلك نرى ضرورة الأخذ با

 دون منح فرصة للملوث بالاستمرار في إضراره بالبيئة.  

 .الفرع الثاني: وقف النشاط الضار بالبيئة   

وقد تقتصر وظيفة التعويض العيني في حالتها الراهنة على العمل من أجل إيقاف      

نع حدوث أضرار جديدة ، فالعمل على إيقاف هذا النشاط يم242النشاط الضار بالبيئة

 في وقت لاحق.

ولهذه الصورة تسمية أخرى وهي وقف الأنشطة غير المشروعة، حيث قد يعتقد       

بكافة الضوابط والاشتراطات  الالتزامالبعض بأن عدم المشروعية تتمثل في عدم 

القانونية للقيام بنشاط صناعي مثلاً، أما إذا التزم صاحب المشروع بعمل كافة 

اءات القانونية ثم حدث ضرر للبيئة فهذا يعتبر نفسه غير ملزم بوقف هذا الإجر

 .243النشاط طبقاً لمفهوم الشرعية 

وتتجلى صورة وقف النشاط الضار من خلال إصدار قرار بغلق المعمل الذي      

يصدر عنه غازات سامة ضارة بالبيئة أو غلق المحل الذي لا يلتزم بالشروط 

ً الصحية والسلامة المهنية، كما أنه يمارس نشاط  تأثير ضار للبيئة، ومن هذا اذ ا

ً للمضرور من تلوث البيئة ب دلاً من طلب التعويض النقدي أن المنطلق يجوز أيضا

يطلب من المحكمة إزالة مصدر الضرر، ويتم إصدار قرار الغلق أو الإزالة من قبل 

 .244الجهات الإدارية المخولة قانوناً بهذا العمل
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 لضارافالمهم أن يكون هناك ضرر قد وقع من خلال نشاط ضار، فوقف النشاط       

 لضارة مرة أخرى.هنا نتيجته عدم تكرار تلك الأفعال ا

 يئيةووقف النشاط الضار يعتبر وقاية بالنسبة للمستقبل لتلك المصالح الب    

على والمتضررة ولا يمكن أن يكون محواً للضرر الذي وقع نتيجة للنشاط الضار، 

 عوضهيذلك فإذا كان الضرر قد وقع فعلاً فوقف النشاط الضار الذي تسبب فيه لا 

حد أقوم توقوع أضرار جديدة مستقبلاً، ومثال ذلك عندما  وإنما من الممكن أن يمنع

ماً ملز المصانع بإلقاء مواد ملوثة في مصدر مياه مستعملة. فإن هذا المصنع يصبح

 بعدم تكرار هذا الفعل الضار مصدر التلوث. 

 رها بعيداً ولا يعد ذلك تعويضاً عن الأضرار التي أصابت الأشخاص بل يتم تقدي      

 ه بوقف الفعل غير المشروع.عن التزام

ً لهذا التحليل فإنه لا يعد من الضروري وقف النشاط الضار أن يكون قد        ووفقا

لحق الغير ضرر لحق الغير، فمن الممكن أن نكون أمام واقعة إيقاف لهذا النشاط 

الضار رغم أنه لم يلحق بعد ضرر بالغير، أما إذا لحق ضرر بيئي بالغير فمع 

معاً في  انإيقاف النشاط تكون المطالبة بالتعويض، وغالباً ما تكون الصورتالمطالبة ب

الواقع العملي حيث المطالبة بوقف النشاط الضار مع تعويض الطرف المضرور من 

 . 245جراء ذلك النشاط 

ار فإما أن يكون وقف للنشاط الض ؛ويأخذ وقف نشاط الضرر إحدى الصورتين    

 كلياً، أو وقفاً جزئياً.

1 ً  :ـ وقف النشاط الضار كليا

      ً  ل غيركان أساس المسؤولية هو الاستعما اذإيكون وقف النشاط الضار كليا

 كانتوالمشروع، والمثال على ذلك هو إغلاق المنشأة الصناعية التي تم إقامتها 

 للضرر البيئي فالإغلاق هنا يجسد وقف النشاط كلياً . مصدراً 
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 لتي قدة واويكون وقف النشاط الضار كلياً أيضاً حتى مع وجود التراخيي الإداري    

 قامةتكون منحت للمتسبب في وقوع الضرر، فإذا منح شخي ما ترخيصاً إدارياً لإ

تلك  غلاقفعندئذٍ يتم إ ،منشأة صناعية ومع ذلك يقع الضرر البيئي من تلك المنشأة

ً ببيئة الجوار،اً ضرر شاطها يسببثبوت أن ن حال المنشأة الصناعية فالإدارة  فاحشا

عني يعندما تمنح الترخيي الإداري لذلك الشخي يكون لمزاولة المهنة فقط، ولا 

د دور لوجوذلك السماح له بأن يكون ذلك النشاط ضاراً بالبيئة، ولأقدمية وأسبقية ا

ذلك  كانو للسكن مهم للعمل بوقف النشاط الضار كلياً، فإذا ما بني المتضرر منزلاً 

ا ب هذبجوار المنشأة الصناعية الموجودة أصلا قبل وجود المتضرر، ومع ذلك يطال

زمه ل يلبالشخي بإزالة الأضرار التي تحدثها المنشأة، فهنا لا يكون له ذلك الحق 

 دفع الضرر عن نفسه.

ا وبالوقوف على ما جآءت به المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري نجد أنه

نصت على ))أما إذا كان المحل المقلق للراحة وهو القديم وقد وجد في ناحية مناسبة 

له....(( وهذا ما يعني أن الأسبقية هنا تكون أسبقية جماعية، فإذا كان المتضرر أقام 

مسكنه في مكان يغلب عليه الطابع الجماعي لذلك المنشأة الصناعية فهنا لا يمكنه أن 

منشأة لأنها أقدم طواعية على البناء في تلك المنطقة ، أما إذا كان يطالب بإزالة تلك ال

الغالب الأعم هو السكنة العادية أو لإقامة أية مرافق إدارية لا تحدث أضراراً ببيئة 

فحتى وأن سبق صاحب المنشأة بإقامة منشأته الصناعية فيتم الإيقاف الكلي  ،الجوار

المخالفة لما جاءت به المذكرة الإضافية  للنشاط الضار في ذلك الحي إذاً بمفهوم

 .              246للقانون المدني المصري 

 وقف النشاط الضار جزئياً:ـ -2

بق سلتي هذه هي الصورة الثانية لوقف النشاط الضار، ويأخذ بذات المعايير ا     

 ها في وقف النشاط الضار كلياً وهي:اوأن تناولن

 معيار تحديد المسؤولية:  
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نه عندما تكون الأضرار غير المألوفة ناشئة عن إيقول أصحاب هذا الاتجاه       

ً  الاستعمال  .    247المشروع فإنه في هذه الحالة يكون وقف النشاط الضار جزئيا

ً فإن التعويض العيني بصوره وأشكاله قد تناولته العديد من        شريعاتالت وعموما

 ا صدرت، كمالمدنية وغيرها من التشريعات ذات العلاقة بحماية البيئة والحفاظ عليها

قضاء ن المغيره  م المصري أمالليبي أ العديد من الأحكام القضائية سواءً من القضاء

ً كان أم  ً يتضمن التأكيد على هذا النوع من التعويضالمقارن عربيا عن  غربيا

 الأضرار البيئية.

ن البيئة م بشأن تعديل بعض أحكام قانو 2009لسنة  9منها مثلاً القانون رقم      

                           منه حيث نصت على أنه:  28م وتحديداً ني المادة 1994لسنة  4المصري رقم 

"يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتبة على      

مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية 

ً فيها أوعن التلوث بالمواد السامة و......ويشتمل التعويض جبر الأضرار   طرفا

 .248ال لما كان عليه أو إعادة إصلاح البيئةالتقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الح

وللأحكام القضائية دور هام في تجسيد هذا النوع من التعويض عن الأضرار البيئية،  

ً مفاده "تعويض الضرر يكون عن طريق التنفيذ  محكمة العليافقد حكمت ال حكما

لذي يحجب فالفعل الضار هو بناء الحائط أو الحاجز ا ،العيني بإعادة الحال إلى أصله

 .249النور على الجار، لذلك وجب هدم الحائط أو الحاجز

أنه" لما كان للمحاكم الجنائية بمقتضى  حكم مفاده النقض المصرية ولمحكمة      

القانون أن تحكم بالتعويضات لمن أصابه ضرر من الجريمة المرفوعة بها الدعوى 

شك يدخل في التعويضات إذ وكان رد الحالة إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة لا 

ً إرجاع ذات ما يخصه  به يتحقق رفع الضرر عن المضرور عينا

 .250إليه.............."

                                                           
 .251سابق، المرجع نفس ال ،النظام القانوني الدولي لحماية البيئة الحديثي،عبدالرحمن عبدد.صلاح  - 247
 .9، ص2009دار العربي للنشر، القاهرة،  مجلة العربي القانونية،، 2009لسنة  9اجع القانون رقمر -248
 .042، قضاء المحكمة العليا الليبية، مدني، الجزء الثالث، ص 1964 /4 /16قضائية صدر بتاريخ /6/11طعن مدني رقم  -249
 .252مرجع سابق، صالنظام القانوني الدولي لحماية البيئة، الحديثي، عبدالرحمن عبدد.صلاح  -250

 



لعديد اناك هورغم ما تم تناوله حول التعويض العيني عن الأضرار البيئية إلا أن     

ً أمن التشريعات والأحكام القضائية التي ترى أن للتعويض النقدي دوراً مهم ً ا  حيانا

قف وأو  بديلاً عن التعويض العيني حال كون الأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه

 الثاني حول مطلبتناوله من خلال الأالنشاط الضار غير ممكن. وهذا ما سوف 

 التعويض النقدي. 

 

 المطلب الثاني                                          

 التعويض النقدي

 

ً في معظم تطبيقات       إذ تعذر التعويض العيني في إصلاح الضرر وخصوصا

المسؤولية التقليدية، فلا يكون أمام القضاء والحالة هذه إلا اللجوء إلى التعويض 

 .   251بمقابل 

فالتعويض بمقابل هو المقابل النقدي لما لحق المضرور من خسارة وما فاته من     

 . 252دل بين الضرر والتعويضكسب شريطة التكافؤ والتعا

فدور التعويض النقدي هو سد الثغرات التي قد لا يستطيع التعويض العيني الوفاء      

ً التعويض النقدي يقدر بقدر الضرر، بحيث يكون هناك تكافؤاً بينهما لا  بها، أيضا

 . 253ينقي التعويض عن الضرر ولا يزيد عليه

      ً ً يحكم به القاضي عندما لا يكون هناك حتيافالتعويض النقدي يعد تعويضا اطيا

إمكانية بالتعويض العيني والذي يعتبر هو الأصل في الأحكام الخاصة بالأضرار 

البيئية كما رأينا سابقاً، غير أنه ربما تواجه تطبيق الأحكام الخاصة بالتعويض العيني 

ً ةإشكاليات فني كثيرة قد تتجاوز  ، أو أنه قد يكون تنفيذه يتطلب نفقات باهضة أحيانا
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* مما  254قيمتها قيمة تلك الأشياء والأموال المتضررة قبل أن يطالها الضرر

 . 255للجوء إلى التعويض النقدي ايستدعى الأمر بعدها 

 لباحثةرى اتوحقيقة الأمر أن الأخذ بالتعويض النقدي في مجال الأضرار البيئية      

لكنه الأضرار في بعض الحالات، ووقوع تلك من أنه غير مجد للحيلولة دون الحد 

 تلويث كذلكوفي حالات أخرى قد يكون أمراً واقعاً، فحرق الغابات مثلاً في دولة ما، 

        إن  لصعبالبيئة الهوائية، فالأضرار الناجمة عن تلوث الهواء عبر الحدود هو من ا

 .لم يكن من المستحيل إعادة الحال إلى ما كان عليه وغيرها من الأمثلة

فالتقدير النقدي للمصادر الطبيعية هنا يقدم مزايا منها محاسبة ومجازاة كل تلف      

للأماكن الطبيعية في الحالات التي لا يمكن إعادتها إلى ما كانت عليه قبل       

التلوث، سواء لاستحالة التنفيذ العيني، أم لأنه لا توجد مصلحة من وراء ذلك 

 اء تنادي بالتعويض النقدي عن الأضرار البيئية.وهذا ما جعل الآر .256الإصلاح

 .الفرع الأول: ماهية التعويض النقدي  

ً للقواعد العامة في القوانين المدنية ه        تي و الصورة الالتعويض النقدي وتطبيقا

 أركانها ييغلب الحكم بها في دعاوى المسؤولية التقليدية والت

فكل ضرر بما في ذلك الضرر الأدبي من الممكن أن  ـ ضررـ علاقة سببية(، ) خطأ 

 . 257يقوم بالمال

ذلك ور وفالتعويض المالي هو الحكم على المسؤول بمبلغ من المال يدفعه للمضر    

يض على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحقه، وبمعنى أخر: أنه إذا تعذر التعو

ً من الحكم   ن هذابالتعويض، وقد يكوالعيني بعض الحالات فلا يجد القاضي مناصا

 التعويض نقداً وهذا هو الغالب، وقد يكون بمقابل غير نقدي.

                                                           
من القانون البرتغالي في  48/3التعويض النقدي منصوص عليه صراحة في بعض التشريعات المقارنة، فنجد المادة  احتياطية*مبدأ  254

فع تعويض دي التلوث عادة الحال إلى ما كان عليه، يجب على المتسبب فإة يني على أنه: عندما يستحيل والمتعلق بالبيئ 1987ابريل 

 . كذلك فإننتائج ده بواسطة القانون، ويجب عليه أن يقوم بالأعمال الضرورية لتقليل ما يمكن أن ينشأ عن فعله منخاص يتم تحدي

ل محله لعيني مستحيلاً يحوالمتعلق بالمحميات الطبيعية يني على أنه:" عندما يصبح التنفيذ ا 1989القانون الاسباني الصادر في يوليو 
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الطريقة المناسبة لإصلاح  اختياروحيث إن قاضي الموضوع له سلطة مطلقة في 

 .258الضرر لا يتقيد فيها إلا بنوع الضرر وطبيعته ومبلغه من الجسامة

ن يكون المدنية على أنه" يصح أ( من قانون المعاملات 294وقد نصت المادة )     

ً كما يصح أن يكون إيرادا مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتي زام ن إلالضمان مقسطا

 المدين بأن يقدم تأمين يقدره القاضي أو ضماناً مقبولاً".

على أنه  ( من نفس القانون على أنه" يقدر الضمان بالنقد295كما نصت المادة)     

ً للظ    إلى روف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحاليجوز للقاضي تبعا

يل كان عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سب ما

 التضمين" . 

 بلغلذلك نستطيع أن نفهم من هذه النصوص أن الأصل في التعويض النقدي م     

ذلك  ه أنلتقسيط إذا تبين ليعطى دفعة واحدة، ولكن ليس هناك ما يمنع من الحكم با

ن ا كاأنسب الوسائل والطرق للتعويض من خلال الحكم بإيراد مرتب مدى الحياة إذ

 ب المرت يرادالعجز عن العمل ـ كلياً أو جزئياً ـ ويجوز في حالتي التعويض المقسط وإ

 أن يلزم القاضي المسؤول بتقديم تأمين، أو أن يحكم عليه بدفع مبلغ إلى شركة تأمين

 . 259لتمويله إلى إيراد مرتب يعطى للمضرور ويكون هو بمثابة التأمين 

ً بقولها: يجوز أن يكون تعويض        وقد أصدرت محكمة النقض المصرية حكما

الضرر بتقرير مرتب مدى حياة المضرور إذا رؤي أن ذلك خير وسيلة لجبر 

ه في هذه الحالة الضرر دون مجازفة في هذا التقدير"، ويعتبر المبلغ المحكوم ب

 . 260تعويضاً يأخذ حكم التعويض 

وقد حاولت بعض الاتفاقيات فيما يتعلق بحدود التعويض النقدي أن تجعل له     

 ً لاتفاقية        حدوداً قصوى لا يتجاوزها، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أنه وفقا

هانيبال  21"فيينا" حول المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية والصادر في 
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أن تحدد مسؤولية القائم بالتشغيل  المنشآتعلى أنه: "يجوز للدولة الكائنة بها  1963

 .261بخمسة ملايين دولار أمريكي عن كل حادثة نووية واحدة"

لية المدنية في مجال بالمسؤو 1960باريس والمبرمة عام  اتفاقيةوقد تضمنت     

)ب(  الطاقة النووية، قد حددت مبالغ التعويض في المادة السابقة منها الفقرة

ً للتعويض النقدي ــمــبخ سة عشر مليون وحدة حسابية أوروبية، وبهذا جعلت سقفا

 .262عن أضرار البيئة

باريس الخاصة بالمسؤولية المدنية في ميدان  لاتفاقيةوفي الاتفاقية المكملة       

فقد زاد مقدار التعويض عن الضرر الذي ينتج  ،( الطاقة النووية ) بصيغتها المعدلة

عن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية بوضع حد أقصى للتعويض عن 

 . 263الضرر الناتج عن الحوادث النووية 

انون البحار نصت على أن تلتزم الدول من أن تتيح أو وفي اتفاقية الأمم المتحدة لق    

تسمح في أنظمتها اللجوء إلى وسائل تمكن من إصلاح الضرر والتعويض عنه بشكل 

مناسب باللجوء إلى أشخاص أو أجهزة قضائية لديها، غير أن هذه التقديرات ليست 

 . 264أحكاماً إلزامية إلا على أطراف تلك الاتفاقيات 

 الأضرار القابلة للتعويضالفرع الثاني: 

ناول ن يتزوف بشأن ضرورة أرلقد أثارت المحكمة الدائمة للعدل الدولية في شو     

مبدأ إصلاح الضرر كافة نتائج الفعل غير المشروع، وهل إن التعويض يشمل 

ا كان و إذأ ومواطنيهاالأضرار المادية والأضرار المعنوية معاً والتي تصيب الدولة 

ل خلا ل الأضرار المباشرة وغير المباشرة عن أضرار البيئة وذلك منالتعويض يشم

 -الفقرات التالية:

 التعويض عن الأضرار المادية والأضرار المعنويةأولاً: 
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ً ما       فالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية قد لا تصيب الدولة بذاتها، فغالبا

ين للدولة، وقد يصيبهم الضرر يصيب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضع

 . 265شخاصهم أو ممتلكاتهم أفي 

ـ  هوائيةـ  وتتمثل الأضرار المادية في إفساد البيئة بكل أنواعها: برية    

بحرية.............إلخ. وذلك من خلال انتهاك حق الإنسان في هواء نظيف بما تسببه 

أيضاً تدمير البيئة البرية كل الملوثات الناجمة من أنشطة مشروعة وغير مشروعة، 

كقطع الأشجار، كذلك بتلويث البيئة البحرية، مثلاً بإفرام الزيوت بها، أو بتصادم 

عدد من البواخر والناقلات لتسبب بذلك تسرباً يجعل من البيئة البحرية مقاماً للتلوث 

 . 266البترولي وغيره مما يفسد البيئة بكافة مجالاتها وهذا ما يستوجب التعويض

ً عن الضرر المادي فقط أ     نه يشمل الضرر أ وولكن هل التعويض تعويضا

 المعنوي؟ 

جوب  ول وحتفق تفيما يتعلق بالضرر المادي فكل الآراء الفقهية القديمة والحديثة   

  وضرورة التعويض عن الأضرار المادية التي تلحق بالدولة بكافة عناصرها  

 أ يلزملمبدوبي على مبدأ )الملوث واقع( وهذا االثلاثة، وقد اتفق معظم الفقه الأور

    محدث الضرر بدفع تكلفة الأضرار المادية التي نشأت عن الضرر الذي تسبب 

عن  دنيةبه، حيت تبين لنا اتفاقية "لوجانو" الأوروبية المتعلقة بالمسؤولية الم

م 1993 مالأضرار الناتجة عن ممارسة الأنشطة الخطرة بالنسبة للبيئة الصادرة عا

 تبين أن يتحمل محدث التلوث مصاريف ونفقات مكافحته. 

أما فيما يتعلق بالأضرار المعنوية، فقد رأى القضاء الدولي في الماضي عدم        

التعويض عنها، ويعللون رأيهم هذا بأنه من غير الممكن تقييم مثل هذا النوع من 

ن وجهة نظره هذه متأثراً بما ن القضاء الدولي قد تراجع عأالأضرار بالمال، غير 

 267ن ) النقود هي المقياس المشترك للأشياء ذات القيمة(أأقره الفقيه جروسيوس من 

 . 
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وقد صدر حكم هيئة التحكيم يتضمن التعويض عن الأضرار المعنوية في عام     

ً " والتي تقل ركاب " لوزيتانيا في قضية السفينة البريطانية 1923 بريطانيين تم  ا

قها بفعل غواصة ألمانية، وتضمن قرار التحكيم شمول التعويض على الأضرار إغرا

 . 268المعنوية شريطة أن تكون تلك الأضرار المعنوية حقيقة ومؤكدة

طة لمختلهنا ما وضعته لجنة المطالبات الأمريكية الألمانية اكر والجدير بالذ   

ا عائلات الضحاي إصابةالمطالبة من أسس للتعويض عن الأضرار المعنوية إلى 

 وفيعمر المت ةسبب موتهم مع مراعا يين ماتوا عما أصابهم من حزن وألم نفسذال

ة ماليوجنسيته وحالته الصحية ومركزه الوظيفي والاجتماعي وقدراته الدهنية وال

 ودخله والفترة المتوقعة لعمره .

 

 

 ثانيا: التعويض عن الضرر المباشر وغير المباشر: 

أكدت محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع شورزوف أن التعويض        

وذلك بتعويض  يجب أن يمحو كل الأثار المترتبة على العمل غير المشروع،

المضرور عن جميع الأثار الضارة التي لحقته بما يتضمن ما فاته من كسب كان 

 ً عادل عن الضرر الذي لا ومن هنا تثار مسألة الالتزام بأداء التعويض ال ،269متوقعا

 يترتب مباشرة على العمل غير المشروع. 

ولكنها  ،فالمسألة هنا ليست مجرد الخسارة الفعلية وقت وقوع الفعل الضار    

 . 270الخسائر المتلاحقة والتي ترتبت على العمل غير المشروع 

وقد ميز شارل روسو خصائي الأضرار غير المباشرة بأنها أضرار ملحقة     

لضرر الأساسي، ولها عادة طابع الانعكاس إذ أنها تصيب أشخاصاً غير الأشخاص با

الذين لحق بهم الضرر الأساسي، ويضيف نقطة أخرى تتمثل في أن الأضرار غير 
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ً عن منشئ  المباشرة، كما أنه جزء منها ولعدة أسباب خارجية ولا تنتج دائما

 . 271سوى علاقة بعيدةالمسؤولية الدولية إذ لا يربطها بهذه المسؤولية 

وقد ثارت مشكلة التعويض عن الأضرار غير المباشرة في قضية ألاباما، وقد     

حملت الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا المسؤولية الدولية المترتبة على إخلال 

بريطانيا بواجب الحياد حيت سمحت بريطانيا ببناء وتسليح السفن التابعة للولايات 

ألاباما(( والتي ألحقت بالولايات  )) مريكية وكان من بين هذه السفن سفينةالمتحدة الأ

الأمريكية الشمالية خسائر فادحة، ومن هنا عرضت القضية على محكمة التحكيم في 

في جنيف، حيث رفضت المحكمة وفي حكم صريح الحكم بالتعويض عن  1872

بادئ القانون الدولي الأضرار غير المباشرة. وعلة ذلك بأنه لا توجد في ظل م

المعمول به الأسس الكافية للحكم بالتعويض في مثل هذه الحالات أو لتقدير قيمته بين 

 . 272الدول

وبالرغم من الطابع الخاص لحكم التحكيم السابق حيث أملته الاعتبارات       

 إلا أنه أثر في أحكام التحكيم اللاحقة مما جعلها ترفض التعويض عن كافة ،السياسية

ما يمكن وصفه بأنه ضرر غير مباشر، وظل الحال هكذا حتى خرجت أحكام التحكيم 

عن هذا المسار بعد أن أخذت بمعيار أخر سوى الضرر المباشر والضرر غير 

 .    273المباشر للحكم بالتعويض أو عدم الحكم به 

 تثيري أتفحكم القضاء الدولي في قضية مطالبات أقساط تأمين حظر الحرب ال     

ن امتها بيقإاد بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بأن ) التفرقة المر 1923عام 

 اليةالأضرار المباشرة والأضرار غير المباشرة هي في الغالب تفرقة وهمية وخي

 يجب أن لا يفسح لها المجال في القانون الدولي( . 

الأضرار المباشرة وغير فالتعويض عن الأضرار البيئية لابد وأن يتضمن نوعي      

المباشرة، فالمباشرة هي الأضرار التي يتم ظهورها في الحال، وغير المباشرة التي 

انتهاء النزاع وتقدير التعويض، وذلك لسبب بسيط وهو أنه من تظهر قبل أو أثناء 
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الصعوبة بمكان تحديد الأضرار غير المباشرة قبل أن تحدث في المستقبل، وهذا ما 

بة إثبات العلاقة بين الضرر وسببه، وأن يتضمن التعويض الضرر يستتبع صعو

المباشر وغير المباشر فائدة مهمة وهي أن المسألة لا تتوقف على علاقة السببية فقط 

 . 274كما هو في المسؤولية القائمة على أساس نظرية الخطأ والفعل غير المشروع

الاضرار بالبيئة فهذه  والتعويض عن الأضرار المباشرة التي تحدث نتيجة     

المسألة تتفق كل الآراء حولها، فكما سبق بيانه هناك من الأحكام والتشريعات 

 . 275والاتفاقيات ما يؤكد ذلك ويلزم مرتكب الضرر بالتعويض

بعد اجتياج العراق لدولة الكويت، حيث صدر  1991وهذا ما رأيناه في عام      

ا القرار تناول بشكل مفصل الأسس ( وهذ687قرار مجلس الأمن الدولي رقم )

القانونية والعلمية لمطالبات التعويض عن الأضرار البيئية التي أدعت بها دولة 

( فقد ني على أنه " يؤكد مجلس الأمن من 16الكويت، وكان هذا القرار في فقرته )

جديد أن العراق مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أية خسارة مباشرة أو ضرر 

........."هذا الني يؤكد في شقه الأول التعويض عن الأضرار المباشرة التي مباشر..

 .276تلحق بالبيئة

كما هناك العديد من أحكام محكمة العدل الدولية تتضمن التعويض عن الأضرار      

والتي قد سبق  شورزوفغير المباشرة، وكان من أهم أحكامها في قضية مصنع 

كل الأثار المترتبة على العمل غير المشروع  بيانها أن التعويض يجب أن يمحو

 .277مباشرة وغير المباشرة

والتعويض عن الضرر البيئي بشكل عام وفي كل حالاته هو تعويض للبيئة      

ذاتها، لأنه لا يؤول إلى أشخاص وإنما يؤول إلى البيئة وعناصرها، وما قد يسببه أي 

 . 278انتهاك لهذا الحق من تدمير وفناء لحق الانسان في بيئة نظيفة خالية من التلوث
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 المطلب الثالث

 ) الترضية( يالتعويض الأدب

 

يقصد بالتعويض الأدبي الترضية الإجراء المتخذ من قبل الدولة المرتكبة للفعل      

معنى الاعتذار لها وعدم مشروعية الفعل   ويحمل، للدولة المضرورة الضار

المقترف، وهي تختلف عن التعويض المالي الذي يصدر به حكم بإلزام الدولة، حيت 

ي، ووسيلة قديمة عرفت عبر العصور التاريخية إن الترضية هي إجراء رضائ

القديمة ومثالها أداء التحية لعلم الدولة التي اهينت، وإن كانت هذه الوسيلة قد عفا 

الدولي قد استقر على صورة حديثة للترضية منها  العرف لا أنإعليها الزمن 

 غ ماليالاعتذار الرسمي والاعلان الرسمي عن عدم مشروعية التصرف أو أداء مبل

 لها.

حيث تكون الترضية عندما لا يترتب على الفعل الضار المسبب للمسؤولية أي      

ومقتضاها قيام الدولة المسؤولة بعدم إقرار التصرفات الصادرة من  ،ضرر مادي

  .موظفيها وسلطاتها

قرار إن الترضية تعني مجرد قيام الدولة المسؤولة بالإعلان عن عدم أ ىبمعن     

 تكبيها.رالتصرفات الضارة بالاعتذار ومعاقبة م

جراء غير التعويض العيني والمالي يمكن للدولة أعلى أن الترضية تشمل أي      

رف والاتفاق بين الطرفين لإصلاح عضى التللدولة المتضررة بمق هتقدم أن المسؤولة

 الضرر .

ً في تلك الأحوال التي ي     صيب الدولة فيها ضرر ويتم اللجوء إلى الترضية غالبا

نسب إليها يغير مادي وإنما تصاب  )بضرر معنوي (، وتحاول الدولة الأخرى التي 

لمشروع إصلاح خطئها، بتقديم ترضية عن الخسائر التي تترتب على االفعل غير 

هذا الفعل إذا تعذر إصلاح هذه الخسائر عن طريق التعويض العيني أو التعويض 

  .المالي



نسب للتعويض عن صلاح الفرد وتعتبر الأإتعد صورة من صور  فالترضية     

يض و التعوأصلاحها عن طريق التعويض العيني إتعذر يضرار المسببة لخسائر الأ

ه و في كرامتها، كما تتضمنأالمالي كالأضرار التي تصيب الدولة في سمعتها 

 الترضية من تناسب بين نوع وحجم الضرر والتعويض عنه .

على أنه" يحق للدولة أن  96من مشروع  45من المادة  1لفقرة حيث نصت ا  

ً على ترضية عن الضر ارتكبتتحصل من الدولة التي  ر فعلاً غير مشروع دوليا

ً لتوفير بر الج لاسيما الضرر الأدبي الناجم عن ذلك الفعل، إذا كان ذلك ضروريا

ا للترضية منهالكامل وبقدر هذه الضرورة"، وذلك من خلال الوسائل المتعددة 

م لقياالاعتذار الرسمي، والإقرار بالفعل غير المشروع، والتعبير عن الأسف، وا

ون الفعل غير المشروع، وينبغي أن تك ارتكاببمعاقبة الأشخاص المسؤولين عن 

ولة اً للدتهانالترضية متناسبة مع الخسائر المعنية، ولا يجوز أن تتخذ شكلاً يتضمن ام

 المسؤولة.

ما كان هناك حق للدولة المضرورة في الحصول على التعويض الأدبي وعند     

" فإن ذلك لا يبرر التقدم بأي طلبات تنال من كرامة الدولة المسؤولة عن "الترضية

العمل غير المشروع، فلكي تؤدي الترضية وظائفها الإيجابية في تسوية النزاع، يجب 

ة المضرورة متناسبة مع نوع أن تكون صورة إصلاح الضرر التي تقدم إلى الدول

وجسامة السلوك غير المشروع الذي ارتكبته الدولة القائمة بالترضية، كما يجب على 

الدولة المضرورة ألا تتعسف في أن تفرض على المخالفين صوراً مذلة من الترضية 

 .279مما ينال من كرامتهم، أو يتعارض مع مبدأ المساواة بين الدول

إذ إن الموضوع الغالب للترضية هو التعويض عن الأضرار المعنوية، ومن     

قرار بعدم شكال المعروفة للترضية تقديم الاعتذار بالطرق الدبلوماسية والإالأ

شخاص الذين يصدر منهم مشروعية سلوك الدولة المسؤولة والقيام بمعاقبة الأ

رد أن يثبت القاضي الدولي التصرف المسبب للضرر، وقد تقتصر الترضية على مج

أن الدولة قد خالفت القانون الدولي، مثال ذلك ما حدث في قضية كورفو بخصوص 
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قيام بريطانيا برفع الألغام من المياه الداخلية الألبانية دون تصريح من جانب ألبانيا 

 فقد قررت المحكمة: 

لسيادة ألبانيا، وإن مجرد إن هذه العمليات تعد انتهاكاً من جانب المملكة المتحدة       

دون أن يقترن ذلك بإثبات مسؤولية ، 280تقرير ذلك من المحكمة يعد ترضية مناسبة

 الحكومة البريطانية.

وللترضية في القانون الدولي طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من صور إصلاح      

ة الضرر، حيت استقر الفقه الدولي على ضرورة التناسب بين الضرر وبين وسيل

إصلاحه وألا يستخدم الجبر كوسيلة عقابية تخرجه عن مفهومه العلاجي، ومع ذلك 

فقد أوضحت الممارسات الدولية وأحكام القضاء أن الترضية غالباً ما تتجاوز مقدار 

  281الضرر الناجم عن الفعل غير المشروع.

ية لة لحماعاأما فيما يتعلق بالترضية كوسيلة لحماية البيئة فهي تعتبر وسيلة ف     

يام لك قذالبيئة، وتصف كرادع عام عن المساس بسلامة البيئة بكافة أنواعها، مثال 

إحدى الدول باتفاق دولي يحظر صرف المخلفات بجميع أنواعها من مخلفات 

نشاء بإ فاقالاتإلى البيئة البحرية، وتكون آلية تنفيذ هذا مخلفات آدمية صناعية أو 

خمة ي بيئة بحرية لمنطقة حدودية لدولة أخرى متامصب لصرف كل هذه المخلفات ف

ي دول املالتز انتهاكا، فإذا ما أنشئ هذا المصب فإنه يعد الاتفاقيةوطرف في هذه 

جاه لية تلدواالمسؤولية  ترتبخيرة أن ماس بحق الدولة الأخرى، وهنا يكون لهذه الأ

ا رضية عن هذبالإضافة إلى أنه يمكن لها أن تطالب بتقديم ت ،مصدر المخلفات

نا ئه، وهلغاإ لتلك الترضية بوقف إنشاء المصب أو الاستجابةوتكون  الانتهاك

 أن المصب لم يتم تشغيله بعد. باعتبارالترضية تكون 

كان عليه  أما في حالة التشغيل والعمل بهذا المصب فيكون إعادة الحال إلى ما      

 إعادة الحال إلى مافيها كون ي التيحالة الأساس التعويض أو التعويض النقدي في 

 .282كان عليه غير ممكنة
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اً ة دائمبيئيوبهذا يتبين لنا أن الترضية كنوع من أنواع التعويض عن الأضرار ال     

 ليهاتكون حال الضرر المعنوي سواء كان بطريق مباشر، وهي طريقة يتم اللجوء إ

 ر.ح الضرر الأخعادة عندما لا يكون هناك مجال لتطبيق أي صورة من صور إصلا

     ويرى بعض المتخصصين في مجال حماية البيئة أن الترضية وسيلة غير     

التي  ل عامنها تعتبر وسيلة غير عادلة للتعويض عن الأضرار البيئية بشكإفعالة، بل 

ية عمل تلحق بالدولة وعناصرها الثلاثة الرئيسية، ولذلك فإن الترضية وسيلة غير

 للتعويض.

فالترضية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحمي البيئة من كل التجاوزات      

الدول. وخير ما  مالتي تلحق بها، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أ والانتهاكات

الحق في البيئة هو  انتهاك عليه لتعويض المتضرر من جراء الاعتماديمكن 

 ضرر البيئي على إعادة الحال إلى ماالمتسبب في وقوع ال فإجبارالتعويض العيني، 

كان عليه سيجعله أكثر دقة وانتباهاً في التعامل تجاه الدولة، وكذلك سوف تختفي قدر 

بالتنمية المستديمة كإفراز من إفرازات حماية  الاهتمامعلى  ةاللامبالاالإمكان ظاهرة 

ور الصناعي على التطور التكنولوجي والتط الاهتمامالحق في البيئة، ولا يقتصر 

كيف يجب أن تكون هذه التقنية صديقة للبيئة، أما  الاعتبارفقط، بل يجب أن يؤخذ في 

إذا كانت الترضية هي وسيلة للتعويض فقط فلن يكون هناك حرص والتزام بحماية 

 .283البيئة

فهو يعد الطريقة ضرار البيئية، إذاً فالتعويض العيني هو القاعدة لإصلاح الأ    

عويض الضرر حيث يتمثل بإزالته ومحوه متى كان ذلك ممكناً، وهذا ما المثالية لت

، وهذه المسألة في 284يعرف )بالتعويض العيني(، أي إعادة الحال إلى ما كان عليه

غاية الصعوبة من الناحية العملية، وخاصة بحالة الضرر البيئي الذي يصيب البيئة     

يئة، ففي هذه الحالة يكون التعويض العيني ذاتها، عندما يهدم الأنظمة الايكولوجية للب
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، فهنا يكون البديل التعويض النقدي والذي سبق بيانه غير مجدي لاستحالته المطلقة

 .285بأحدهماالترضية  اقترانسابقاً، ولا بأس من 

ونستخلي مما سبق ذكره بأن التعويض عن الأضرار البيئية يمثل دون ما أدنى      

سي من تقرير المسؤولية عن الأضرار أيا كان شكلها، وأيا شك الغاية والهدف الرئي

كان الأساس الذي تقوم عليه، هل هي تقوم وفقا للقواعد التقليدية أم تقوم على أساس 

القواعد الحديثة والتي تعفي المضرور من عبء إثبات الخطأ ورابطة           

حق الأشخاص أم السببية، والاكتفاء فقط بتحقق الضرر البيئي سواء كان في 

ً لكي  الممتلكات، وفي مقابل هذا التطور نجد أن عناصر المسؤولية تطورت أيضا

تتلاءم مع خصوصية الأضرار البيئة، وتطورت بذلك وسائل وطرق التعويض عن 

: فالأول، هو تحول 286هذه الأضرار، ويرى الفقه أن هذا التطور صار في اتجاهين

تعويض العيني بدلاً من النقدي. وثانياً، اتجاه الأصل في التعويض لتصبح الأولوية ل

غالبية الفقه إلى إنشاء صناديق خاصة تسمى " بصناديق التعويضات"، والتي تهدف 

لتعويض المتضرر، وذلك بالنظر إلى عدم كفاية آلية المسؤولية المدنية لتعويض 

ول، أو يعرف الأضرار البيئية تعويضاً مناسباً وفعالاً. إذ قد لا يعرف من هو المسؤ

ولكن قد تتجاوز التعويضات قدراته، وبدافع السرعة في المقاومة وعلاج الأضرار 

البيئة التي غالباً ما تنتشر في نطاق واسع، لذلك عمدت الكثير من التشريعات الوطنية 

وتسمى وسائل التعويض عن الضرر البيئي الجديدة إلى إنشاء مثل هذه الصناديق، 

وهي صناديق خاصة ذات تمويل  ،المكملة للمسؤولية المدنيةوالمتطورة بالآليات 

 مشترك تتولى القيام بمهمة التعويض.
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 المبحث الثاني 

 الاختصاص بمنازعات المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية

 

كان للكوارث البيئية المتعددة والمتعاقبة التي شهدها عالمنا في السنوات الماضية      

، ولا 287أن تلويث البيئة لا يقف عند حدود دولة معينة دور هام في لفت الأنظار إلى

يمكن تقديره على أنه مسألة داخلية بحثة، ذلك أن النتائج المترتبة على النشاط الملوث 

ً من تتجاوز عادة حدود  المكان الذي وقع فيه أو السلوك أو النشاط، وتنتشر مكانيا

خلال العناصر البيئية المختلفة، لتصل وتصيب أماكن أخرى مختلفة عن مكان تواجد 

 .288النشاط مصدر التلوث

 وخاصة تلوثلذا فقد برز الاهتمام ببحث ومعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن ال    

لتي اللحدود، وعلى وجه الخصوص المشاكل القانونية  الناجمة عن التلوث العابر

 يثيرها هذا النوع من التلوث، وذلك على المستويين الداخلي والدولي.

القضائي والتشريعي )القانوني(  نمشكلة تحديد الاختصاصيي والواقع أن     

بمنازعات التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي، وهما من أبرز 

المترتبة على التلوث، لا تثور أبداً إذا خلت عناصر المنازعة من  ةالقانونيالمشاكل 

الطابع الدولي أو العنصر الأجنبي، باعتبار أن تحديد المحكمة المختصة وكذلك 

القانون الواجب التطبيق في القضايا والمنازعات الوطنية الخالصة، يخضعان بصفة 

أن ينازعه أي قانون أجنبي. فإذا ما نتج  عامة للقانون الوطني للدولة المعنية ودون

عن الأنشطة المحلية التي تقوم بها الدولة أو أحد أشخاص القانون الخاص الداخلي    

) شخي طبيعي أو اعتباري(، على سبيل المثال أن لحقت بعض الأضرار بشخي 

ما وطني أو بأمواله، فإن المختي بنظر دعوى المسؤولية والتعويض في هذا 

هي المحاكم الوطنية، فليس هناك مبرر لعرض الموضوع على جهة قضائية الفرض 

دولية، وذلك باعتبار أن جميع عناصر دعوى المسؤولية وطنية                           

) الأطراف، والنشاط، والضرر(، ولا جدال كذلك في أن القاضي الوطني المطروح     
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الدعوى وفقاً ما تقضي به القواعد العامة في أمامه مثل هذا النزاع البيئي سيفصل في 

المسؤولية المدنية في القانون الوطني لدولته. إذ ليس هناك ما يدعو لتطبيق قانون 

أجنبي عليها، وعلى ذلك يمكننا القول بأن تحديد الاختصاصيين القضائي والتشريعي 

اعتبار أن الأمر بدعوى المسؤولية في المثال السابق ربما لا يثير أي مشاكل تذكر، ب

 كله يخضع لولاية القضاء الوطني للدولة.

أما إذا ما تطرق إلى منازعات التلوث البيئي، ما يقال له في فقه القانون الدولي      

، فقد 289الخاص بالعنصر الأجنبي لارتباط عناصر المنازعة بأكثر من نظام قانوني

ً والمدعي عليه أجنبياً، وألحق ال ضرر بالأشخاص والممتلكات يكون المدعي وطنيا

على إقليم دولة أخرى، سواء كان المضرور من رعايا تلك الدولة، أم من الأجانب 

، فلسوف 290المقيمين أو المتوطنين فيها، أو يكون النزاع ذاته بين دول أو منظمات

ينتج عن ذلك وجود تزاحم لعدة قوانين حول المنازعة البيئية يدعى كل منها بأحقيته 

 . 291وهو يعني اتصال العلاقة أو الرابطة بأكثر من نظام قانوني في حكمها

     لى هذاويثير تطرق العنصر الأجنبي إلى النزاع الناشئ عن التلوث البيئي ع     

 التساؤول حول الاختصاص القضائي بشأن دعوى المسؤولية عن مثل هذا، النحو

 النوع من التلوث.

ي دول وفي جميع الأحوال، قد يلجأ أطراف النزاع إلى جهة اختصاص ذات طابع     

ائمة دكيم للفصل فيه، كمحكمة العدل الدولية، أو محكمة قانون البحار، أو محكمة تح

 أو محكمة تحكيم خاصة. 

غير أن الفقه يشير إلى أنه في مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية عن التلوث     

دود، يبصر الواقع العملي بتفضيل الأطراف المتنازعة التسوية القضائية عبر الح

الداخلية، أي اللجوء إلى نظم التقاضي المقررة في القوانين والأنظمة الوطنية للدول 

ً من الطرق غير المضمونة للتسوية السلمية  المتنازعة، حيث إنها أكثر سرعة وأمنا

 .عروفة في القانون الدوليللمنازعات القضائية وغير القضائية الم
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ً وأمكن الطعن  ن الأنظمة عايش بيعليه، والقول بخلاف ذلك معناه القضاء على وجود القانون الدولي الخاص، وفكرة التحكمه معيبا

 القانونية.



 المطلب الأول

 المنازعات البيئية بين الدول 

 

ً ضاراً بالبيئة، وترتب عليه خسائر للأ      ص شخاإذا مارست دولة معينة نشاطا

طالبة للم والممتلكات في دولة أخرى، فقد يلجأ هؤلاء إلى القضاء في الدولة الأولى

ف ظر إلى بعض الصعوبات التي تكتنبتعويض ما لحقهم من أضرار. غير أنه بالن

 تي لهاة الالمسؤولية البيئية، بوجه عام يفضل المضرورون أن تتبنى دولتهم أو الدول

 ماسية.دبلوالولاية عليهم دعواهم وتحريك دعوى المسؤولية الدولية بطريق الحماية ال

ية عن ولسؤوبالنظر إلى الطابع الخاص للحماية الدبلوماسية في مجال دعاوي الم     

هة جيان بالأضرار البيئية، فإننا نخصي لها مطلباً، ثم نتناول في المطلب الثاني 

 الاختصاص بفض النزاع.

 292الفرع الأول: الحماية الدبلوماسية بخصوص الأضرار البيئية

تتكون البيئة الإنسانية وكما هو معروف من مجموعة من العناصر أو الموارد      

حية، وتنقسم مواردها في مجموعها إلى موارد وطنية بعضها حية وبعضها غير 

وموارد دولية، ويقصد بالأولى ما يوجد على الاقليم الوطني للدولة البري أو البحري 

او الجوي ويخضع لسيادتها، وفيما يراد بالثانية ما يخرج عن نطاق الاختصاص 

. 293ك للإنسانيةالوطني للدول ويدخل في عداد المشتركة أو ما يسمى بالتراث المشتر

 .294كما هو الحال بالنسبة لموارد أعالي البحار أو الفضاء الخارجي

والثابت في القانونين الداخلي والدولي على السواء أنه لكي توجد المسؤولية والحق 

في التعويض، فإنه يلزم أن يوجد ضرر ما يلحق بشخي معين له مصلحة يحميها 

 .295رفع الدعوىالقانون، أي يلزم توافر شرط الصفة في 

ويثور التساؤول في هذا الصدد عن من له الصفة في رفع دعوى المسؤولية      

بالنسبة لما يصيب البيئة من أضرار أو من هو ممثل البيئة الإنسانية أو التراث 
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المشترك، إذ لا توجد مشكلة بالنسبة للبيئة الوطنية، حيث يكون للمضرور فرداً كان 

دعوى المسؤولية ذات العنصر الأجنبي، أو طلب الحماية أم دولة الصفة في رفع 

الدبلوماسية وتحريك دعوى المسؤولية ضد من قام بالنشاط مصدر الضرر لإصلاحه 

 وبالتالي التعويض عنه.

ن مضد  أما الصعوبة الحقيقية فتكمن من له الصفة في تحريك دعوى المسؤولية     

ن ية، فمنسانن تلك الموارد تراث مشترك للإيرتكب أفعالاً تضر بالبيئة، وإذا قلنا بأ

لمحافظة على أو الجماعة الدولية أساساً كي يوكل إليه أمر ا هو ممثل تلك الإنسانية،

 بيئتها ومواردها. وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول.     

 أولاً: الحماية الدبلوماسية وسيلة لتحريك الدعوى

في مفهوم القانون الدولي، أداة تحريك المسؤولية  ةتعتبر الحماية الدبلوماسي     

الدولية ضد الدولة التي تأتي أعمالاً إيجابية أو سلبية أو أنشطة ترتب أضراراً برعايا 

 .296دولة أخرى من أجل إصلاح تلك الأضرار بالنظر إلى قواعد القانون الدولي

ً بثبوت حق كل        ة فيدولة ومصلحومن هنا نستطيع أن نلاحظ أن هناك اعترافا

فع ن ترأأن ترى حقوق رعاياها مكفولة من جانب الدول الأخرى، وبالتالي يجوز لها 

ي ية فدعوى المسؤولية. فإذا قبلت الدولة تبني طلب أحد رعاياها، وترك المسؤول

 مواجهة الدولة المدعى عليها كنا بصدد الحماية الدبلوماسية.

تثور إلا بين أشخاص القانون الدولي وهي والأصل أن المسؤولية الدولية لا      

الدول والمنظمات الدولية، وذلك عندما يرتكب أحدهما عملاً أو يمتنع عن القيام بعمل 

 .297يشكل خروجاً على قواعد القانون الدولي وعلى نحو يرتب الضرر للأخرين

    ة   هذا القول وبالنظر إلى أن الفرد العادي لا يتمتع بالشخصي ىوبمقتض     

ير غمال الدولية بل بذاتية من نوع خاص، فإن الأضرار التي تلحق به من جراء الأع

 ية.لدولاالمشروعة التي ترتكبها دولة معينة لا يتصور أن يثار بشأنها المسؤولية 
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ن أمكن وفي هذا المعنى يقول بعض الفقهاء "إن الضرر الذي يصيب فرداً لا ي     

 نشأ إلايأن  ن الدولي. فمسؤولية من هذا النوع لا يمكنيشكل في حد ذاته خرقاً للقانو

 من إنكار الالتزام المترتب نحو الدولة التي يحمل الفرد جنسيتها".

فإن  1949م أبريل عا 11وكما جاء بالرأي الإفتائي لمحكمة العدل الدولية بتاريخ    

ة لمطالبافع رتطيع أهلية تحريك المسؤولية الدولية "تناط بالدولة. فالدولة هي التي تس

 الدولية في مواجهة دولة أخرى". 

وعلى ذلك فإنه في ظل النظام القانوني الدولي المعاصر، يكون الفرد محروماً      

من رفع دعوى المسؤولية الدولية مباشرة أمام القضاء والمحاكم الدولية، ضد الدولة 

وليس أمامه من سبيل إلا  التي اعتدت على حقوقه بالمخالفة لقواعد القانون الدولي،

وفقاً لقواعد النظام القانوني والقضائي لها. أي يجب  حاكمهاممقاضاة تلك الدولة أمام 

أن يتحمل الفرد الأجنبي المضرور مهمة ولوج طريق المحاكم الداخلية للدولة 

 .    298المدعى عليها من أجل الحصول على الحماية القضائية لحقه أو مركزه القانوني

، ولم غير أن التساؤول يثور ما هو الحل لو أخفق الشخي المضرور في مسعاه     

ليها عى عيحصل على الحماية المطلوبة لا سيما إذا ثبت مثلا أن محاكم الدولة المد

ئية لقضاتخلت عن نظر الدعوى استنادا إلى نظرية إعمال السيادة، أو كانت النظم ا

و كان أية، ق مضمونه لتحقيق الحماية القضائوالقانونية للدولة المذكورة تخلو من طر

 نه إذاو سجأاللجوء إلى محاكم الدولة محفوفاً بالمخاطر، كأن يحكم بمصادرة أمواله، 

 خسر دعواه؟ 

والثابت في الفقه والقضاة الدوليين، أنه بإمكان الفرد أن يلجأ إلى دولته طالباً      

المحكمة الدائمة للعدل الدولية بتاريخ حمايتها الدبلوماسية، وهذا ما نلمسه في حكم 

بين بريطانيا  Mavormmatisالصادر في القضية  1924أغسطس في عام  30

واليونان، الذي جاء به " من المبادئ الأولية للقانون الدولي أن من حق كل دولة 

حماية رعاياها الذين تضرروا من جراء الأعمال المخالفة للقانون الدولي التي 
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دولة أخرى، إذا لم يتمكنوا من الحصول على تعويض بالطرق القضائية ترتكبها 

 .299الداخلية"

ة كنا دوليفإذا قبلت الدولة تبني طلب أحد رعاياها وتحريك دعوى المسؤولية ال     

ون القان نظم بصدد الحماية الدبلوماسية، والتي يمكن أن نعرفها بأنها نظام قانوني من

ال لة التي لحق بأحد رعاياها ضرر من جراء الأعمالدولي، بمقتضاه تنهض الدو

لك تالضارة التي قامت بها دولة أخرى، بتحريك المسؤولية الدولية في مواجهة 

ن الأخيرة وذلك من أجل الحصول على ما يلزم لإصلاح الضرر وجبره، أو حتى م

 أجل تحسين أوضاع بعض الأشخاص التابعين لها.

هي من  ةنستطيع القول بأن الحماية الدبلوماسي ففي نطاق القانون الداخلي     

إطلاقات الدولة، فليس للفرد إجبارها على التدخل لحمايته. فللدولة حرية قبول أو 

ً لسلطتها التقديرية التي تحددها في الغالب  رفض النهوض بعبء الحماية وفقا

ك في ملائمات سياسية ومقتضيات النظام العام. ومن الممكن القول إنه ليس هنا

القانون الدولي أية قاعدة تفرض على الدولة واجباً بتبني طلبات الحماية الدبلوماسية 

 .   300لمواطنيها

أما في القانون الدولي، فإن قبول الدولة لممارسة الحماية الدبلوماسية لرعاياها     

 ً  يولد حقاً خاصاً أو ذاتية للدولة من ناحية، ويحول طبيعة النزاع بحيث يصير نزاعا

ً بدلاً من داخلي، وتصبح المسؤولية علاقة بين دولتين تتمتعان بالشخصية  دوليا

م الذي 1949، وهذا ما أكده الرأي الإفتائي لمحكمة العدل الدولية عام 301الدولية

أفصح عن أن دعوى الحماية " تأخذ شكل مطالبة بين وحدتين سياسيتين، متساويتين 

 . 302ا من الأشخاص المباشرة للقانون الدولي"قانوناً، متشابهتين شكلاً، وهما سوي

 ن، فإMavormmatis 1924وكما قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولية عام      
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ولية مة د" إذا حدث أن تقدمت إحدى الدول نيابة عن أحد رعاياها بقضية ما إلى محك

ة ى الجهعولدفإن هذه الدولة وحدها هي التي تعتبر في نظر المحكمة التي ترفع إليها ا

 المطالبة بالتعويض".

ويترتب على ذلك صيرورة حق الحماية حقاً ذاتياً للدولة، بما يعني من ناحية أن      

لتلك الدولة حرية تحديد وقت وطريقة تحريك دعوى المسؤولية، ومن ناحية ثانية 

إمكان تنازل الدولة عن ممارسة الحماية الدبلوماسية في حالات معينة، ومن ناحية 

أخرى عدم جواز تنازل الفرد عن الحق الذي آلى إلى الدولة لحمايته دبلوماسياً، ومن 

ناحية أخيرة حرية الدولة في التصرف في التعويض الذي يحكم به مقابل خرق الدولة 

 .303المحكوم ضدها لقواعد وأحكام القانون الدولي

رضى  من لية فلابدعلى أن هذا لا ينهي كل دور للفرد في دعوى المسؤولية الدو     

 ية إلالدولاالفرد أولاً وطلبه حماية دولته. وعلى فرض أن الفرد لا يتمتع بالشخصية 

أن له أهلية إجرائية تمكنه من مساعدة دولته، ويكون له حضور في دعوى 

ن أمكن المسؤولية، فيستعان به كشاهد أو كمساعد في إثبات وتحقيق القضية، بما ي

 ت فيت تؤيد طلب دولته، فضلاً عن ذلك فإن هناك مواصفايقدمه من وثائق ومذكرا

حث بتضي الفرد نفسه هي التي تؤهل الدولة في مجال الحماية الدبلوماسية. وهذا يق

ت شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية التي يبدو أن لها خصوصية في المنازعا

 البيئية.

 ثانياً: شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية: 

المبادئ المستقرة من القانون الدولي أنه لكى تمارس الدولة حقها في الحماية من       

الدبلوماسية والتي تعد مظهراً من مظاهر المطالبة بحقوق رعاياها ينبغي أن تتوفر 

التي تريد ممارسة           شروط لهذه الحماية، وهي تمتع المضرور بجنسية الدولة

داخلية، وأخيراً سلامة سلوك المضرور وعدم الحماية، واستنفاد طرق التقاضي ال

إثباته لما يخالف الدولة المدعى عليها وقواعد القانون الدولي، ويبدو أن هذا الشرط 

مشكلة خاصة، ويخضع للأحكام المتعارف عليها في النظرية العامة  رالأخير لا يثي
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يثيران بعض للمسؤولية الدولية، ولكن المشكلة تكمن في الشرطين الأول والثاني ف

 .ةالتساؤلات في مجال المسؤولية عن الأضرار البيئي

 شرط تمتع المضرور بجنسية الدولة: -1

لا تستطيع الدولة أن تباشر الحماية الدبلوماسية إلا لمصالح مواطنيها أي      

الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرتبطون بها برابطة الجنسية، وهذه الرابطة 

هي التي تسمح للدولة بتأكيد اختصاصها الشخصي ومباشرة الحماية القانونية 

الدبلوماسية لمواطنيها، أي أن رابطة الجنسية يبن المضرور والدولة تخول هذه 

الأخيرة الصفة في رفع الدعوى حول من له الصفة في تحريك دعوى        

ً بجنسية الدولة لا304المسؤولية   يحق للدولة أن ، فإذا لم يكن المجني عليه متمتعا

تصنع مسؤولية الدولة الأخرى. ذلك أن هناك علاقة وثيقة بين الجنسية والحماية 

الدبلوماسية، باعتبار أن الجنسية هي التي تسمح في ظل القانون الدولي المعاصر 

 .  305بممارسة الحماية الدبلوماسية

حقيقة دوره لإمكان وتؤكد الأعمال الدولية وآراء الفقهاء على أهمية هذا الشرط و    

ممارسة الدولة للحماية الدبلوماسية، فمؤتمر تقنين القانون الدولي الذي انعقد في 

أبرز دور الجنسية، وجاء في تقرير لجنته التحضرية               1930لاهاي عام 

أنه: " لا يجوز للدولة أن تطالب بتعويض مالي عن الضرر الذي يصيب أحد 

ة أجنبية إلا كان الشخي الذي أصابه الضرر من رعاياها..... رعاياها في إقليم دول

ً بجنسيتها"، كما جاء بالمادة  من مشروع المسؤولية الدولية الذي أعدته  21متحفظا

، أنه " لا يمكن للدولة أن تستعمل حقها في تقديم 1958لجنة القانون الدولي عام 

هذه الدولة، بل إن الأنظمة  الطلب الدولي إلا عندما يكون المضرور حائزاً لجنسية

الوطنية قد أكدت دور الجنسية كشرط لا غنى عنه لممارسة الحماية الدبلوماسية، 

ومن ذلك المادة الأولى من قواعد المطالبات الدولية التي أصدرها قسم الأجانب 
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في بريطانيا التي نصت على أن الدولة "لا تبنى المطالبة إلا  1971والكومنولت عام 

 .306ن الطالب من مواطني المملكة المتحدة"إذا كا

وبهذا الخصوص قال القاضي "هاكورت" في رأيه المخالف لحكم محكمة العدل      

" أن الطلب الذي تتقدم به إحدى الدول في  1949الدولية في قضية مضيق كورفو 

مواجهة الدول الأخرى على أساس الضرر الذي لحق أحد رعاياها الدولة المطالبة 

على نظرية الدولة نفسها قد أصابها الضرر الذي لحق رعاياها. وسلمية أيضاً  يقوم

تلك النظرية التي تقرر أن يقابل خضوع المواطنين التزام الدولة بحماية 

 .307المواطنين

ا هو كل مبإن الأثار المسببة للتلوث لا تلحق عادة الأشخاص بصفاتهم بل تلحق      

قه د لحالإشارة إلى أنه حتى وإن لم يوجد شخي ق موجود في إقليم الدولة. وينبغي

راء جالضرر من بين سكان الاقليم فإن الدولة صاحبة الإقليم يلحقها الضرر من 

ة ؤوليالأنشطة التي تأتيها من الخارج، ويكون لها بالتالي الحق في تحريك المس

ن ص الذيشخالأالدولية قبل الدولة التي قامت بتلك الأنشطة البيئية أو التي يتبعها ا

ً لهذه الحالة تريد تأكي  تصاصهاد اخقاموا بتلك الأنشطة. وبالتالي فإن الدولة وفقا

جرد مليس الإقليمي الذي انتهك بالأنشطة المسببة للتلوث والتي وقعت في الخارج، و

 تأكيد لاختصاصها الشخصي الذي تمارسه لصالح أحد من رعاياها.

ً لا تنتمي جنسيته إلى وعلى ذلك فإن الشخي المضرور       يمكن أن يكون أجنبيا

الدولة التي تتبنى حمايته دبلوماسياً. بل أنه يمكن أن يكون من رعايا الدولة المشكو 

 .308منها أو المدعى عليها

وفي مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية الناتجة عن تلوث البيئة الجوية عبر      

الحدود بالأمطار الحمضية، يقرر البعض أن الأضرار المذكورة حينما تلحق 

بالأشخاص فإنها غالباً ما تكون بسيطة، في حين أن الأضرار الإجمالية للإقليم حالياً 
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ما يبرر حق الدولة في رفع دعوى المسؤولية وفي المستقبل تكون جسيمة وضخمه، ب

 عما أصاب مجموع إقليمها من ضرر.

ويصل البعض الأخر، في مجال هذا النوع من الأضرار أيضاً إلى القول بأنه إذا      

لحقت تلك الأضرار بشخي يقيم على إقليم الدولة حتى ولو أجنبياً، فإنها تعتبر قد 

ها مصلحة خاصة في رفع الدعوى وتحقيق    لحقت الدولة بطريق مباشر، ويكون ل

الحماية للأجانب على إقليمها من أجل أن يظل ذلك الإقليم عامل جذب        

 .         309للأجانب

د ة التي يوجابق يتكلم عن الضرر المباشر الذي يلحق بالدولوإذا كان الرأي الس      

فإن  لية،على إقليمها أجانب لحقتهم الأضرار البيئية وحقها في تحريك دعوى المسؤو

ولة الد البعض الأخر يبرر هذا الحق الأخير بالاستناد إلى القول إنه حينما ترفع

ي لا يتمتع     دعوى المسؤولية، وحتى إذا كان المضرور الحقيقي هو شخ

 بجنسيتها، فذلك على أساس أن هناك ضرر غير مباشر قد لحق بها.  

ويبدو أن بعض الأعمال القانونية قد أخذت بهذا الاتجاه بشأن التغاضي عن       

 . 310شرط الجنسية لتحريك دعوى المسؤولية عن الأضرار البيئية

تبناه مجمع القانون الدولي  من القرار الذي 3فمن وجهة نظر عامة نصت المادة       

، بشأن المسؤولية الدولية وطلب الحماية الدبلوماسية على أن" أي طلب 1965عام 

دولي يقدم فيما يتعلق بضرر تحمله شخي، يجب أن يكون الطلب حاملاً لجنسية 

الدولة التي كان الشخي المضرور أحد رعاياها، أو أي شخي آخر تكون الدولة 

ً للقانو ن الدولي في استيعابه ضمن مواطنيها من أجل الحماية مكلفة طبقا

 .  311الدبلوماسية

اية ينة حمرفع دعوى المسؤولية من قبل دولة معوهذا الني يفتح المجال لإمكان 

 لشخي لا ينتمي اليها بجنسيته. 
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فاقية جاء بات ومن وجهة نظر متخصصة تتعلق بأضرار البيئية، نذكر منها ما      

ادتها جاء في ني م 1972ية عن الضرر الذي تسببه أجسام الفضاء المسؤولية الدول

 على أنه :  8

 ضراراً بيعيين أو المعنويين أأشخاصها الطـ يجوز للدولة التي تلحقها أو تلحق 1

 مطالبة الدولة المطلقة بالتعويض عن تلك الأضرار.

ولة البة للدذا لم تقدم دولة الجنسية أية مطالبة جاز لدولة أخرى ان تقدم مطإ -2

 ن. نوييالمطلقة وذلك عن أضرار يكون تكبدها في اقليمها أي اشخاص طبيعيين أو مع

إذا لم تتقدم دولة الجنسية لا هي ولا الدولة التي وقعت في اقليمها الأضرار بأية  -3

مطالبة أو لم تعلن عن قصدها تقديم المطالبة ، جاز لدولة أخرى أن تقدم مطالبة إلى 

 . 312ق وذلك عن أضرار يكون قد تكبدها أشخاص مقيمون بها اقامة دائمةدولة الإطلا

ان لثة لا يتطلبنجد في الفقرة الثانية والفقرة الثا 8ومن خلال ملاحظة ني المادة      

ي فامة شرط الجنسية لرفع دعوى المسؤولية. وكل هذا يشكل خروجاً عن القواعد الع

ن خصوصية المسؤولية الدولية عن المسؤولية الدولية، ويفرض هذا الخروج ع

 الأضرار البيئية.

 استنفاذ المضرور لطرق وسائل التقاضي الداخلية: -2

ً للنظرية العامة في المسؤولية الدولية توافر شرط إجرائي يعد من        يلزم وفقا

، بحيث لا يحق للدولة أن تمارس الحماية 313شروط قبول دعوى المسؤولية الدولية

لمضرور إلا بتوافره، وهو أن يكون الفرد قد استنفذ طرق التقاضي الدبلوماسية ل

الداخلية. ويرجع أساس هذا الشرط بالدرجة الأولى إلى مبدأ سيادة الدولة واستقلالها 

السياسي. إذ يجب على الفرد المضرور أن يأخذ بعين الاعتبار الوسائل القضائية التي 

أ المساواة في السيادة. بل أن لهذه الدولة الحق تتيحها الدولة المسؤولة استناداً إلى مبد
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في إعطاء محاكمها الفرصة للنظر في تعويض المضرور في حالة ثبوت 

 . 314مسؤوليتها

ويهدف هذا الشرط في المقام الأول إلى منع قيام المسؤولية الدولية لما يمثله ذلك      

ف لقواعد القانون من مساس باعتبار الدولة وظهورها بمظهر المدعى عليه المخال

الداخلية في تلك  ةالدولي، وبالتالي التوجه نحو محل النزاع بالوسائل القضائي

 .315الدولة

وتجدر الإشارة إلى أن استنفاذ وسائل التقاضي الداخلية، لا يقتصر نطاقه على      

الوسائل القضائية فحسب، وإنما يمتد ليشمل كذلك الوسائل غير القضائية من باب 

أولى، وذلك لأن المقصود هو إصلاح الضرر بأي وسيلة مقررة في النظام القانوني 

ريق سلطة محلية أم ادارية أم تنفيذية أم تمَّ ذلك لدولة المسؤولة سواء تمَّ ذلك عن ط

 .316بموجب حكم صادر من محكمة عادية أو إدارية

والراجح أن وسائل التقاضي الداخلية تعتبر قد استنفذت، إذا صدر قرار أو حكم      

نهائي من محاكم الدولة المشكو منها. وهذا هو الوضع العادي، غير أن تلك الوسائل 

فذت كذلك إذا لم تكن هناك وسيلة معينة يمكن عن طريقها الوصول إلى تعتبر قد استن

أكبر قدر ممكن من الترضية، أو إذا تسببت الدولة التي ينسب إليها العمل الضار في 

الحرمان من استخدام هذه الوسائل. وكذلك إذا كانت الوسائل المتاحة بطيئة للغاية، أو 

 .317على نحو يشكل إنكار للعدالة إذا ثبت أن هناك إجحافاً بحقوق المدعي

والمسؤولية عن  ةعلى أن هذا الشرط يبدو مثار جدل في مجال الحماية الدبلوماسي     

الأضرار البيئية، ويتجه الرأي إلى الاستغناء عنه في هذا الخصوص وذلك لعدة 

 :   318اعتبارات

انون الدولي من ناحية يلاحظ أن استلزام هذا الشرط يتعارض مع بعض قواعد الق    

الخاص التي تقرر حق المضرور في رفع دعواه بالخيار بين محاكم الدولة التي 
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ترتب فيها الضرر أو محاكم الدولة التي وقع فيها النشاط المسبب للضرر، والقول 

بضرورة استنفاذ طرق التقاضي في الدولة الأخيرة يفرم حق الخيار المتروك 

إلى قضاء تلك الدولة سيكون هو الخيار الوحيد للمضرورين محتواه، حيث أن اللجوء 

 .    319في حالة عدم نجاح المدعي على المستوى الوطني

على  ائمةقومن ناحية ثانية فإن قاعدة استنفاذ طرق التقاضي الداخلية لا تبدو     

لة الدوأساس حقيقي إلا في الحالات التي توجد فيها صلة أو رابطة بين المضرور و

ً بإق المدعي عليها،    لك    تليم كأن يكون هناك عقد بينهما، أو يكون المضرور متوطنا

اع الدولة ويكون أساس اللجوء عمل إرادي من جانب المضرور، أي أنه في الأوض

ة قد حمايالعادية للمسؤولية الدولية والحماية الدبلوماسية يكون الأجنبي طالب ال

 ل التيعمالمدعى عليها، وذلك بسبب الأاعتدى عليه أو لحقه الضرر في إقليم الدولة ا

 لة بينالص تقوم بها سلطات الدولة أو الأفراد العاديون وتنسب إلى الدولة، وهذه هي

 المضرور والدولة المدعى عليها.

وهذا لا نقبله في مجال المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية، حيث إن      

دولته أو إقليم دولة أخرى غير تلك الدولة المضرور عادة ما يكون متواجداً على إقليم 

التي قامت بالنشاط البيئي الضار، أي أنه لا توجد أي صلة بين المضرور والدولة 

 .320المشكو منها اللهم إلا العمل الضار فقط

ية وماسومن هنا فإننا نؤيد عدم استلزام هذا الشرط في مجال الحماية الدبل     

 يئية، وذلك للأسباب التالية:والمطالبة بتعويض الأضرار الب

فمن ناحية أن المضرور والذي يسعى لطرق التقاضي الداخلية وذلك من أجل     

الحصول على حقه من جراء الضرر البيئي قد يواجه عقبة أن قانون هذه الدولة لا 

يعرف فكرة المسؤولية المطلقة، وبالتالي قد تستند إلى مشروعية العمل أو النشاط 

لى التلوث الضار وتنفي الخطأ من جانبها، وتدفع بالتالي بعدم توافر أركان الذي أدى إ

المسؤولية والتي تقوم على الضرر والذي يعد ركناً من أركانها، والخطر يعد عنصر 

 من عناصر قيامها. 
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ر ومن ناحية أخرى، ونحن في صدد الحديث المسؤولية الدولية عن الأضرا     

لدولة ام في معظم الحالات إن لم يكن في كل الحالات لا يقيالبيئية، فإن المضرور في 

 ً ور لمضرلالتي ارتكب فيها النشاط الضار وتنعدم الصلة بها، مما يكون معه مرهقا

تطلب ذهابه إلى تلك الدولة للحصول على التعويض في قضائها الداخلي وهو 

 الطرف الأولى بالرعاية.

تنفاذ طرق التقاضي الداخلية لا يتعارض مع ومن ناحية ثالثة، إن طبيعة شرط اس    

إمكان الخروج عليه إذا اقتضت ظروف الحال، فهذا الشرط لا تمليه علينا قاعدة 

 .  321جامدة في القانون الدولي ولا تقبل الاستثناء

وقد تضمنت الأعمال الدولية ما يفيد عدم استلزام هذا الشرط، من ذلك ما ورد في      

ن اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تسببها أجسام م 1فقرة  11المادة 

، حيث نصت هذه المادة على أنه: " تقديم المطالبة بالتعويض عن 1972الفضاء لعام 

الضرر إلى أي دولة إطلاق بمقتضى هذه الاتفاقية، لا يتطلب استنفاذ أية وسائل 

ً للدولة المدعية أو للأشخاص الطبيع يين أو القانونيين الذين داخلية متاحة سلفا

 .322تمثلهم"

 دم إتيان المضرور لسلوك مخالف للقانون:ع -3

يعني هذا الشرط أن يكون سلوك الأجنبي المدعى الضرر قانوني، أي انه لم       

ينتهك قوانين الدولة المسؤولة، ولم يرتكب أي نشاط يتعارض أو يخالف أحكام 

 .323القانون الدولي

ى المدع دولةوذلك أن توافر إحدى هاتين الحالتين "انتهاك القوانين الداخلية لل     

لى لك إعليها، أو اتيان سلوك معارض أو مخالف لأحكام القانون الدولي"، فيؤدي ذ

 رفض دعوى المسؤولية، ولو أدى سلوك الشخي إلى إصابته بالأضرار.

                                                           
، "بخصوص طلب استنفاذ وسائل التقاضي الداخلية، 1957ففي قضية القروض النرويجية التي نظرتها محكمة العدل الدولية عام  -321

لك خاص فإن ت على وجهالدولية بدرجة كبيرة من المرونة، وفإن الأمر لا يتعلق بمجرد قاعد فنيه جامدة، إنها قاعد تطبيها المحاكم 

ً لقانون ال لشروط للمعنية أو دولة االمحاكم قد رفضت التعويل عليها في قضايا لم تكن فيها في الواقع وسائل تقاضي فعالة متاحة وفقا

ي الأنظمة صيلية فية البيئة " دراسة تأقانون حماالسائدة فيه، أو تكون المحاكم غير متخصصة ".أنظر د.أحمد عبدالكريم سلامة، 
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، ومؤدى 324بقاعدة " الأيدي النظيفة"ويعبر الفقه الأنجلوكسوني عن هذا الشرط      

هذه الاخيرة فإنه يلزم حتى تقبل دعوى المسؤولية في الميدان الدولي ألا يأتي 

الشخي طبيعي أو معنوي سلوكاً من جانبه يؤدي أو يساهم في حدوث الضرر الذي 

أصابه كالإهمال، أو ممارسة أوجه النشاط الإنساني في أماكن محظورة، أو مخالفة 

 .325ين الداخلية للدولة، أو مخالفة قواعد القانون الدوليالقوان

 ستناداً لك اوتجدر الإشارة إلى معارضة جانب من الفقه لاستلزام هذا الشرط ، وذ     

ية لدولاإلى أن السلوك المخالف لا يجب أن يمس حق دولته في ممارسة حق المطالبة 

لصالحه، وأن أثر السلوك المخالف ينبغي أن ينحصر فقط على موضوع الدعوى 

 وليس على قبولها.

المؤيد لهذا الشرط، فيرى أن عدم توافره يقود إلى عدم قبول المحكمة أما الفقه         

 .326الدولية للدعوى التي ترفعها دولة المضرور لصالحه

رور ومن وجهة نظرنا فإننا نرى أنه من غير المنطقي أن تمارس دولة المض     

لياً كرط شالحماية الدولية لصالحه في حين أن سلوكه غير مقبول، فسواء كان هذا الش

ً عند البعض الأخر، فيبدو أنه من العبث رفع دعاوى من  عند البعض أم موضوعيا

لا هذا النوع، أو الاستمرار في نظرها على الرغم من هذا السلوك للمضرور وإ

عن  لتعويضاالي صارت الحماية الدولية سبيلاً لمخالفة القانون محلياً أو دولياً، وبالت

ية نشطة لا يقرها القانون. ويستلزم في النهاأضرار يكون مصدرها في الأصل أ

 تضياهان مقموجوب التقيد بالحالات التي استقر عليها الفقه والقضاء الدوليان والتي 

كون اعتبار سلوك الشخي فيها غير قانوني لإعفاء الدولة من المسؤولية، بل وي

لوك لس يانهللدولة التابع لها الشخي المضرور أن تعاقبه لدى عودته إليها على إت

لى عغير المشروع بموجب مبدأ السيادة وتأسيساً على الاختصاص الشخصي للدولة 

 رعاياها أينما وجدوا. 
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هذا عن مخالفة المضرور لقوانين الدولة الأجنبية المقيم في أراضيها، وبالتالي      

 فبالأحرى أن مخالفته لأحكام القانون الدولي، وهو القانون الأسمى تجعل من غير

الملائم الاعتراف بحقه في المطالبة بإصلاح الضرر، وبالتالي فينبغي أن يحرم من 

 تدخل دولته لحمايته.  

وفي جميع الأحوال فإنه ما تجب ملاحظته في هذا العرض للشروط اللازم      

توافرها لقبول دعوى المضرورين من التلوث البيئي بطريق الحماية الدبلوماسية، أن 

ً الخروج على الشروط التقليدية المألوفة للتدخل هناك حالات تس تدعي ولو نظريا

 بالحماية الدبلوماسية وينبغي بالتالي أخذها بعين الاعتبار.

 الفرع الثاني :القضاء الدولي المختص بتسوية النزاعات الدولية.

تمثل المطالبة بإصلاح الضرر واحدة من أهم المشكلات المترتبة على مشكلة        

وث في النطاق الدولي. بيد أنه يلزم التنبه إلى أن وسائل المطالبة بإصلاح الضرر التل

الناجم عن التلوث البيئي بصفة عامة، ليست قضائية فحسب حتى يتم البحث في 

الاختصاص القضائي بشأنها. إذ أن هناك العديد من الوسائل الأخرى غير القضائية 

 .الاعتباريلزم لذلك أخذها في  لعلى جانب كبير من الأهمية في هذا المجا

ً ملزماً       وتعني الوسائل القضائية رفع موضوع النزاع إلى المحكمة تصدر حكما

لأطراف المنازعة البيئية، وهي تشمل القضاء والتحكيم. أما الوسائل غير القضائية 

اللجوء أو السلمية، فالمقصود بها حل المنازعة البيئية بالطرق الودية أو السلمية قبل 

إلى ساحات القضاء، وهي تشمل فضلاً عن الاحتجاج الدبلوماسي كلاً من المفاوضة 

والوساطة والتوفيق والتحقيق، ونظراً للأهمية العملية للنوع الثاني من وسائل 

المطالبة أو حل المنازعات البيئية، فضلاً عن كونه يعد المرحلة الأولى في فض أية 

بحث في مشكلة الن اللازم الحديث عنه قبل منازعة من هذا النوع، كان م

الاختصاص القضائي الدولي بالمنازعات البيئية، بل أنه يمثل التزام دولي يلزم 

 وضعه موضع التنفيذ قبل اتخاذ سبل الحل القضائي. 

وعادة ما تلجأ الدول إلى تسوية النزاعات المشار إليها بالطرق أو الوسائل غير      

السلمية"، ويشير الفقه إلى أن هناك العديد من النزاعات البيئية القضائية "الوسائل 



تحل وفقاً للوسائل غير القضائية. ومن المأمول أن يتزايد الاتجاه نحو اللجوء إلى تلك 

الوسائل، وقبل أن نتطرق للحديث عن الوسائل القضائية لتسوية النزاعات        

 غير القضائية لتسوية النزاعات الدولية. البيئية، كان لنا أن نتناول أولاً  الوسائل

 

  ية:لتسوية النزاعات الدولية عن الأضرار البيئ الدبلوماسيةلوسائل : اأولاً 

 

يعتبر مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية من أهم المبادئ الأساسية التي         

بمبدأ استخدام القوة ، وذلك لارتباطه ارتباطاً وثيقاً 327أقرها القانون الدولي المعاصر

، وقد ارتقى هذا المبدأ الأخير في عصرنا الراهن 328في العلاقات المتبادلة بين الدول

ً الذي يعد نتيجة  إلى مصاف القواعد الآمرة. وأصبح الالتزام بحل النزاعات سلميا

 .  329طبيعية وملازمة له يتمتع هو أيضاً بالصفة الآمرة

هج العام الذي يشكل ركيزة أساسية فيما تهدف إليه ويستمد هذا الالتزام من المن     

من الميثاق أن  21منظمة الأمم المتحدة من مقاصد حيث جاء في المادة الأولى فقرة 

مقاصد الأمم المتحدة " حفظ السلم والأمن الدولي" وتحقيقاً  لهذه الغاية تتدرع 

ً لمبادئ العدل والقانون الدول ي لحل النزاعات الدولية المنظمة بالوسائل السلمية وفقا

التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها، كما أن الفقرة الثالثة من المادة الثانية 

من الميثاق تني على أن:" يفض أعضاء المنظمة جميع منازعاتهم الدولية بالوسائل 

 .330السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر"

ناداً إلى تلك النصوص فإن أي نزاع يثور بين دولتين أو أكثر من الدول واست     

بشأن نزاع عن الأضرار البيئية، فمن الواجب على الدول المتنازعة أن تبادر إلى 
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من ميثاق  33تسوية هذا النزاع بإحدى الوسائل السلمية المنصوص عليها في المادة 

 . 331الأمم المتحدة

   ين  بئل الدبلوماسية المستخدمة في تسوية النزاعات وتتعدد وتتنوع الوسا     

فإن  الدول، فمنها المفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة والتوفيق والتحقيق،

ن عويض المنازعات المتعلقة بتطبيق وتفسير أحكام اتفاقيات مكافحة التلوث والتع

ً الأضرار البيئية يمكن تسويتها بتلك الوسائل على أن أكثر الوسا  هي ئل شيوعا

 المفاوضة والتوفيق.

قد احتوت على أحكام كثيرة  1982ولما كانت اتفاقية قانون البحار الجديد لعام      

بخصوص حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها على ما أوضحنا سابقاً، فإنها نصت 

على أنه " أن للدول الأطراف أن تتفق في أي وقت على  280، 279في المادتين 

أو تطبيقها بأية وسيلة سلمية من  ةية أي نزاع بينها يتعلق بتفسير هذه الاتفاقيتسو

 . 332اختيارها"

 المفاوضات: -1 

       تعتبر المفاوضات إحدى أهم الوسائل الدبلوماسية في تسوية النزاعات     

مثلي ين مالدولية، فهي تشكل مرحلة البداية في تبادل وجهات النظر بصورة مباشرة ب

 ة. الأطراف المتنازعة من أجل التوصل إلى اتفاق فيما بينها حول مسألة معين

" تبادل الرأي بين دولتين متنازعتين بقصد  ويمكن تعريف المفاوضات على أنها     

ت عادة ممثلون ويقوم بالمفاوضاالوصول إلى تسوية للنزاع القائم بينهما، 

 . 333دبلوماسيون للدول الأطراف في أي نزاع 

والمفاوضات هي وسيلة تستخدم لتنظيم العلاقات الدولية وتحقيق المصالح      

الأطراف المعنية، وذلك بقيام كل طرف المشتركة من خلال تسوية النزاعات بين 
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بالإعلان عن أهدافه ومطالبه، ومن تمَّ محاولة تحقيق أكبر قدر منها عن طريق 

 .334الحوار والمساواة وتقديم التنازلات للطرف الأخر

ً لتسوية النزاعات الدولية       ً ونفعا وتعتبر المفاوضات أقدم وسيلة وأكثرها شيوعا

طالما أنها تمكُن الأطراف المتنازعة من التوصل إلى حل توفيقي، فهي وسيلة تمتاز 

 .335بالمرونة والسرية اللتين تؤديان إلى تضييق حدة الخلاف

اسي بين وزراء خارجية الدول وتجري المفاوضات عادةً على المستوى الدبلوم      

ً في مؤتمر دولي أو منظمة  المتنازعة أو ممثليها الدبلوماسيين، كما قد تجري أيضا

مشاركة مباشرة أو غير مباشرة لعدد من  مكن أن تتطلب المفاوضاتدولية، وي

 .336الأفراد والوكالات ومجموعات المصالح

البيئية، وتني العديد من  فالتفاوض هو الخطوة الأولى في حل المنازعات       

المعاهدات الدولية على وجوب الالتجاء إلى المفاوضات الدبلوماسية قبل الالتجاء إلى 

، فالتفاوض كشكل من أشكال تسوية النزاعات يمتلك 337التحكيم أو القضاء الدوليين

 :338عدة خصائي

 (:Flexibilityأـ المرونة )

ول تمكن المتفاوضة إلى إيجاد إطار منظم مقبحتى يمكن أن تتوصل الأطراف         

شكلة الم الدول والأجهزة العامة المسؤولة عن حماية البيئة من تحديد نطاق وطبيعة

 التي تواجهها والهيئة التي ستعمل على تسوية النزاع.

 (:Efficiency) الفعالية -ب

م ، فإنه يتثنائيعندما تجري المفاوضات في الأقل على المستوى الدبلوماسي ال        

ن الدخول في المفاوضات حول القضايا البيئية ضمن سياق العلاقات الأوسع بي

إلى  وضاتالدولتين، وحين تكون تلك العلاقة سلمية وودية فإنه يمكن أن تؤدي المفا

 معالجة فعالة للمشاكل البيئية.

 :  ( Secrecy )السرية  -ج
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 ع يجنبلنزاتنازعتين المعنيتين بموضوع اإن الاتصال المباشر بين الدولتين الم     

تدخل طرف ثالث، وهذا ما يضمن بقاء المعلومات المتعلقة بملابسات موضوع 

لطرف ن االنزاع سرية لا يعلمها إلا الأطراف المتنازعة وهذا ما يحقق مصلحتها، لأ

 الثالث قد يكون له مصلحة في إطالة أمد النزاع.

كن تجاهلها تتمثل بكون التفاوض يعني تبادل ومع ذلك فهنالك عيوب لا يم     

وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف ولا سيما أن هناك حالات تكون فيها 

الأطراف المتفاوضة غير متكافئة من حيث القوة والنفوذ، حيث أن الدول القوية 

غير  تحاول فرض نفوذها وهيمنتها على الدولة الضعيفة، وبالتالي تكون الاتفاقية

عادلة، ويستشهد ليفين بمن يضيق منظور الدول عاهدة المياه الحدودية الأمريكية 

كمثال على الحل التفاوضي، حيث كانت المكسيك في وضع  1944المكسيكية لعام 

تفاوضي غير موات، ويمكن كذلك أن لا تمثل وجهات نظر الأطراف الأخرى 

ائل المزعجة التي غالباً ما تكون بصورة غير كافية بسبب الحاجة السريعة لحل المس

ذات أهمية قانونية للمتفاوضين المضطرين إلى التعامل مع حجم كبير من القضايا 

الدولية، ويمكن كذلك أن تنفر الدول من الدخول في عملية المفاوضات مع الدول 

الأخرى التي ربما تتأثر مصالحها بسبب المشكلة العالقة، وحتى عندما يوجد قلق 

فإن الحاجة إلى جواب سريع وفعال لمشكلة آنية وواضحة كتلوث ممر مائي  حقيقي،

حدودي يمكن أن يضيق منظور الدول المتفاوضة، وقد تكون النتيجة عقد اتفاقية 

تحمي نهراً من الاستخدامات التي تعتبر مهمة من قبل الأطراف المتفاوضة، ولكنها 

                                                    .  339ول المجتمع الدوليتهمل أو حتى تزيد المشاكل التي تسببها لبقية د

وغالباً ما تنتهي المفاوضات عادة بإبرام اتفاق لحل نهائي للمنازعات، كما حدث      

، والتي 1973لحل مشكلة نهر كولورادو بين الولايات المتحدة والمكسيك عام 

ية كولورادو ويمر بمنطقة واسعة جنوب تتلخي في أن نهر كولورادو يبدأ من ولا

غرب الولايات المتحدة ويمر عبر الحدود المكسيكية ويصب في خليج كاليفورنيا. 

دخلت الدولتان في معاهدة  1944وتعتبر مياه النهر حيوية لاقتصاد البلدين. ففي عام 
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ن المياه لاستخدام نهر كولورادو. وافقت الولايات المتحدة بموجبها على تسليم كمية م

بنت الولايات  1961إلى المكسيك سنوياً، ولم تتم الإشارة لنوعية المياه. وفي عام 

المتحدة سداً على هذا النهر تناقصت بسببه كمية المياه التي تصل المكسيك والتي لا 

تصل لحد ما هو متفق عليه في المعاهدة، وقد سبق هذا العمل وان قامت أمريكا 

مدهاوك(، بموجب هذا  -لنهر أطلق عليه مشروع )ويلتون بتحويل كمية من مياه ا

المشروع تعود هذه المياه مرة أخرى إلى النهر قبل وصولها المكسيك. وإن نوعية 

التحويل هذه أدت إلى مضاعفة الملوحة في المياه التي تصل المكسيك بسبب ما يعلق 

 بها من كميات كبيرة من المعادن والمخلفات الصناعية.

رفعت المكسيك الموضوع أمام لجنة الحدود ضد أمريكا وكانت  1961عام  وفي     

دعواها أن المياه تصلها مالحة جداً بالنسبة لري محاصيلها من وادي المكسيك مما 

. 1944بشكل كبير وبالتالي انتهاك لمعاهدة  نأثر على معيشة المزارعين المكسيكيي

واتخذت الولايات المتحدة موقفا يتمثل بأنها لم تنتهك نصوص المعاهدة، وأحيل 

الموضوع إلى لجنة الحدود والمياه الدولية الأمريكيةـ المكسيكية، والتي قامت 

 بدراسات علمية أعطت أساساً للتفاوض.

ار عمل اللجنة إلى معاهدة لخمس سنوات طإتوصل البلدان في  1965وفي عام     

 والتي تم تجديدها لسنتين أخريين لاتخاذ الوسائل لتحسين مشاكل الملوحة.

، وأكدت على اهتمامها بمشكلة نهر 1972طرحت المكسيك المشكلة ثانية عام      

مجموعة عمل لدراسة المشكلة  اكولورادو، شكلت الولايات المتحدة في ضوءه

توصل الطرفان  1973لاستئناف المفاوضات بين الدولتين، وفي وقدمت توصيات 

ً الزمت الولايات المتحدة بموجبها أن تعطي  إلى اتفاقية جديدة وضعت حلاً دائما

المكسيك كميات من المياه ذات النوعيات المحددة سنوياً، وأن تقوم الولايات المتحدة 

منعطف ويلتون مدهوك وتزيل  ببناء مشروع كبير لإزالة الملوحة لتعالج المياه من

محتوياته المعدنية قبل أن تعيده إلى نهر كولورادو، وكذلك تقوم أمريكا ببناء خط 

فرعي للتصريف ليحمل الأوساخ الناتجة عن المعالجة، وأن تساند أمريكا جهود 



المكسيك لتحصل على التمويل المناسب من أجل تطوير واعادة التوطين في وادي 

 .  340رالمكسيك المتضر

ات أن فاوضوبذلك نجد أن هذه الممارسات تقدم عرضاً للطريقة التي تستطيع الم      

ً لنا دروس ً أتوجد الحلول للمشاكل التي تترتب على تلوث المياه وتقدم أيضا خرى ا

 أهمها:

 ـ الدور الفعال للمفاوضات في تسوية النزاعات البيئية الدولية. 

 وسائل القضائية لتحديد المسؤولية الدولية.دولتين اللجوء إلى التجنب ال -2

 لتين على الحلول التقنية والمالية لمعالجة الخلاف بينهما.اعتماد الدو -3

وبذلك نجد التفاوض من أنجح الوسائل غير القضائية لحل النزاعات             

 الدولية، خاصة إذا توافر حسن النية من قبل الأطراف المتفاوضة، ويرجع ذلك إلى

 .  341ما تميز به التفاوض من مرونة وكسر حاجز الشك والريبة بين الطرفين

من اتفاقية لندن  13منها: المادة  تكما نصت على المفاوضات العديد من الاتفاقيا     

من اتفاقية  1فقرة 18المتعلقة بمنع تلوث البحار بالبترول، والمادة  1954لعام 

 13، وكذلك المادة 1973ة لبحر البلطيق لعام هلسنكي الخاصة بحماية البيئة البحري

المتعلقة بتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود، والمادة  1979من اتفاقية جنيف لعام 

 . 1982342من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام  283

جل أمن  ومما تقدم يمكننا القول بأن المفاوضات تعتبر إحدى الوسائل الهامة     

 أي نزاع إذا ما توافرت شروطها. تسوية

 التوفيق -2

ويراد بهذه الوسيلة حل منازعة بيئية دولية عن طريق احالتها إلى هيئة محايدة     

تتولى بفحي النزاع والتقدم إلى أطرافه بمقترحات محددة لتسويته، ويعتبر التوفيق 

مهمة التوفيق لا  مماثلاً لعملية تقصي الحقائق غير أن مهمة الطرف الذي أوكلت إليه
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تنحصر في تقصي الحقائق، وإنما في تقديم تقرير يتضمن مقترحات للتسوية ليس لها 

 .  343صفة على أطرف النزاع، فطرفا النزاع لهم الحرية في قبولها أو رفضها

وتتألف لجنة التوفيق عادة بموجب اتفاق يعقد بين الطرفين المتنازعين وتباشر     

وتتكون من ثلاثة أعضاء يعين كل طرف عضواً، ويختار  عملها بناء على طلبها،

ً إذا ارتفع عدد الأعضاء إلى خمسة  العضوان ثالثهما، وقاعدة التساوي تطبق أيضا

 . 344"لكل طرف عضوان، والأربعة يختارون الخامس"

ومهمة لجان التوفيق تفحي النزاع من جميع النواحي، وتضع اللجنة المقترحات      

النزاع وأطرافه وظروفه، ومن تمَّ تصدر تقريرها الذي يتضمن بما يتناسب مع 

مقترحات التسوية، وبعد ذلك يعرض التقرير على طرفي النزاع بهدف التوفيق بينهما 

 .345للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع

ويمكن القول بصفة عامة، بأن العديد من الاتفاقيات الدولية تتضمن الني على      

التوفيق بغرض فض المنازعات بالطرق السلمية، منها مثلاً  أسلوب لجان وهيئات

أخذت به في   1982على سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الجديد لعام 

الخاصة بالتدخل في أعالي البحار في  1969، واتفاقية بروكسل لعام 284مادتها 

المتعلقة بمنع التلوث  1974حالات كوارث التلوث بالبترول، واتفاقية باريس لعام 

بشأن المسؤولية  1963، وكذلك اتفاقية فيينا لعام 21البحري من مصادر أرضية م

 .346من البروتكول الاختياري الملحق بها 3المدنية عن أضرار الطاقة النووية م

 ويلاحظ على هذه الوسيلة : 

باعها الني على اتن اللجوء إليها يكون منوطاً بإرادة أطراف المنازعة سواء تم أ -أ

فاق بموجب اتفاقية دولية تربط بين أطراف المنازعة أم حتى كان ذلك بموجب ات

 لاحق على وقوع المنازعة.

                                                           
 . 23أ.عبدالعاطي الهادي أبوعجيلة، المنازعات الدولية حول المياه "حالة نهر الفرات"، مرجع سابق، ص - 343
 .688، ص4200د.محمد المجدوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الخامسة،  - 344
 .23مرجع سابق، ص، المنازعات الدولية حول المياه "حالة نهر الفراتعبدالعاطي الهادي أبوعجيلة، أ. -345
 .522مرجع سابق، صقانون حماية البيئة " دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية"، د.أحمد عبدالكريم سلامة،  - 346



أن ما تبديه لجنة التوفيق أو الهيئة المشكلة من قبل أطراف المنازعة لهذا الغرض  -ب

 .347ليس ملزماً للأطراف

 الوساطة -3

بهدف حل  دولة أو أكثر أو منظمة دولية معينة،وهي النشاط الودي الذي تبدله      

بين  الاتنزاع بيئي معين قائم بين أطراف دولية، بحيث يقوم الوسيط بمباشرة الاتص

ين بيما الأطراف واقتراح الحل الذي يراه منسباً، بغية الوصول إلى اتفاق مرضٍ ف

 أطراف المنازعة.

دة إرا زعات اختياريا أي بمحضواللجوء إلى هذا الطريق من طرق تسوية المنا     

جد وما  الدولة التي تتوسط في حل النزاع وتطوعها إرادياً، وقد يكون اجباري إذا

 ني يحث عليه في اتفاق دولي يربط بين أطراف النزاع.

وتجدر الإشارة إلى ما يجري عليه العمل الدولي في مجال الوساطة من ميل نحو      

ت السياسية المعروفة على مستوى العلاقات اختيار الوسيط من بين الشخصيا

 .348الدولية

نة المرو ه منوتلعب الوساطة دوراً مهماً في مجال المنازعات البيئية لما تتسم ب     

حل لدمة وحرية حركة القائم بالوساطة في الزمان والمكان، بل ونوعية الحلول المق

ع ي مواقمة فالفحوصات اللاز النزاع. إذ يساعد ذلك كله في القيام بالمعاينات وإجراء

ا . كمالأحداث مما يساهم في تكوين المفاهيم والملاحظات القيمة لأطراف النزاع

دول تؤدي في النهاية إلى المحافظة على أواصر العلاقات الدولية فيما بين ال

 المتنازعة.

نظمة وقد دفع هذا الدور المهم للوساطة جانب من الفقه، إلى الدعوة إلى إنشاء م     

دولية أو وكالة، تأخذ على عاتقها تسهيل وتنفيذ عمليات الوساطة في المنازعات 

الدولية المتعلقة بالبيئة، فضلاً عن قيامها بالتنسيق بين أطراف المنازعات البيئية 

بشأن مكان وزمان الاجتماعات بين الأطراف وإمداد القائمين عليها بالمعلومات الفنية 
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ً من تأييد هذه الدعوة ومساندتها لحل 349والتكنولوجية اللازمة ، ونحن لا نرى مانعا

 المنازعات البيئية في جو من الهدوء والسكينة وتدعيمها لأواصر الود بين الدول.

 التحقيق: -3 

ن أو تعييبالتحقيق هو إسلوب إجرائي تقوم بمقتضاه أطراف منازعة بيئية معينة      

 فحصهاويوكل إليها تحقيق وقائع المنازعة تشكيل لجنة بموجب اتفاق يبرم بينها، 

 وتقديم تقرير عنها.

اسية لدبلومات اويلاحظ أن هذه الوسيلة لا يلجأ إليها عادة إلا عندما تفشل المفاوض    

 الخاصة بحل النزاع، وتتسم هذه الوسيلة بخاصيتين هما: 

لى حل ف عطراأـ أنها لا تحسم النزاع، إذ يقف دور لجنة التحقيق عند حد مساعدة الأ

 النزاع.

أن التقرير الذي تصل إليه اللجنة بعد فحي الوقائع، ليست له أية صفة إلزامية  -ب

 .350في مواجهة الأطراف

يئية الب ومن هنا نستطيع أن نبين أهم خصائي وسائل التسوية السلمية للمنازعات   

 التي تميزها عن غيرها من الوسائل القضائية:

 ئية.والشكليات التي عادة ما تتقيد بها الوسائل القضاـ تحررها من القواعد 1

ً أي يوفق بين مصالإن الحل الذ -2 ح ي يتفق عليه في إطارها، يعد حلا توفيقيا

وسائل بال الأطراف المتنازعة ويحوز رضاهم، وذلك خلافا لما عليه الحال فيما يتعلق

 ى الأخر.القضائية حيث يصدر الحكم القضائي عادة لتغليب مصلحة طرف عل

اليب لسلمية التي يتم التوصل إليها تصدر غالبا متضمنة خطوات وأسإن الحلول ا -3

رض تنفيذ مضمونها، في حين تصدر الأحكام القضائية بصورة مجردة بحيث لا تتع

 لمشكلات التنفيذ والتي يتوقف نطاقها ومداها على حسن أو سوء تصرف الطرف

ً لنوايا ي ية فالخاصة، وعلى عكس ما تثيره الأحكام القضائ هالمحكوم ضده ووفقا

 العديد من المنازعات حال طلب تنفيذها.
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لزمة ئل السلمية بالسرعة في حسم النزاع بالتوصيات والقرارات المتتميز الوسا -4

ً والتي تصدر عنها حيث تقضي عادة على المشكلة أو النزاع، على عك  س ماأحيانا

ضائية عادة من طول إجراءات التقاضي حتى على تتسم به وسائل التسوية الق

 المستوى الدولي.    

 ثانياً: الوسائل القضائية لتسوية النزاعات الدولية عن الأضرار البيئية

إذا أخفقت الوسائل السلمية في تسوية النزاع ولم يتم التوصل إلى تسوية النزاع      

يتم تسوية النزاع عن طريق  عن طريق إحدى الوسائل السابقة، فإنه من الواجب أن

اللجوء إلى القضاء الدولي وفقاً للإجراءات الإلزامية التي تؤدي إلى قرارات ملزمة 

 . 351والمنصوص عليها في الفرع الثاني بالجزء الخامس عشر من الاتفاقية

ناس وتعني تسوية النزاع بالوسائل القضائية يعني أن يتم حله بواسطة أ      

ئية ون، وبناء على أسس وقواعد قانونية، وبإصدار أحكام قضامتخصصين في القان

ولي يم الدلتحكنهائية واجبة النفاذ. والوسائل القضائية لتسوية النزاعات الدولية هي ا

دولية ة الواللجوء إلى المحاكم الدولية الدائمة مثل محكمة العدل الدولية والمحكم

 لقانون البحار.

ن تختار بموجب إعلان مكتوب واحدة أو أكثر من ولكل دولة لها الحق في أ     

المحاكم. وذلك للجوء إليها عند المنازعة في تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية، ويتم 

هذا الاختيار سواء عند التوقيع أم التصديق على الاتفاقية، أم عند الانضمام إليها في 

 . 352وقت لاحق

 عات البيئية:المحاكم التحكيمية المختصة بتسوية النزا -1

يمكن لأطراف المنازعة البيئية اللجوء إلى التحكيم الدولي. وهذا الطريق يعد في       

الواقع من أهم طرق الفصل في المنازعات في الوقت الراهن وأكثرها          

شيوعاً، وبمقتضاه يعهد أطراف المنازعة البيئية إلى أشخاص ذوي خبرة أو فنية 

و شرط مكتوب بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ فيما متميزة بموجب اتفاق أ
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أو تلك القائمة فيما بينهم فعلاً )مشارطة  353بينهم في المستقبل )شرط التحكيم(

 .354التحكيم(

من اتفاقية  38والغرض من التحكيم الدولي كما ورد الني عليه في المادة       

ة المنازعات الناشئة بين هو" تسوي 1907أكتوبر  18جنيف الأولى المنعقدة في 

 .355الدول بواسطة قضاة تختارهم على أساس احترام القانون"

وعلى ذلك فالتحكيم هو أسلوب يهدف إلى تسوية نزاع قائم بين طرفين أو أكثر       

ً للقانون والقواعد التي  يتم بواسطة قضاة من اختيار أطراف النزاع يحكمون وفقا

تحددها لهم اتفاقية التحكيم التي يبرمها أطراف النزاع مع تعهدهم بقبول حكم التحكيم 

 .356وتنفيذه بحسن نية

ستند التحكيم إلى الإرادة الحرة للأطراف المعنية حيث تشمله هذه الإرادة من وي     

 .357أوله إلى آخره

ويعتبر التحكيم الدولي طريقة سهلة القبول لدى الدول نظراً لمرونته النسبية حيث     

تحتفظ الدول المتنازعة عادة بحق اختيار أعضاء هيئة التحكيم، والأسس القانونية 

 . 358تضاها الهيئة في النزاعالتي تفصل بمق

اف ن لأطريمك ويلعب التحكيم الدولي دوراً هاماً في تسوية النزاعات البيئية حيث     

ت النزاع اختيار قضاة متخصصين ومزودين بخبرات فنية وعملية تناسب النزاعا

 البيئية كي يقوموا بالفصل فيها.

عات خاصة البيئية منها، أن ومن أهم ما يتميز به التحكيم كوسيلة لحل المناز     

تسوية النزاع تتم بواسطة قضاة من اختيار أطراف المنازعة، كما أن الحكم الصادر 

من المحكمين وعلى عكس الحلول التي تقدمها وسائل التسوية السلمية للمنازعات 

 .359يكون ملزماً لأطراف النزاع
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ومن أهم القضايا البيئية الشهيرة التي انتهت بالتحكيم، قضية مصنع الصهر          

(، وأن الأحكام التي صدرت في هذه القضية قد ساهمت بدور فعال في (Trailبترايل 

 .360إرساء قواعد التحكيم الدولي في المنازعات البيئية

ل في مدينة ترايوتتلخي وقائع هذه القضية في وجود مصنع لصهر المعادن     

Trail)) دعت بكندا على بعد سبعة أميال من الحدود الكندية الأمريكية، حيث ا

سيد بأك الولايات المتحدة الأمريكية بأن الأدخنة المتصاعدة من المصنع والمحملة

ثروة وال السلفات والكبريت السام بكميات كبيرة قد ألحقت أضراراً جسيمة بالمزارع

لبت المزارعين في ولاية واشنطن والمناطق المجاورة، وطاالحيوانية وممتلكات 

باعتبار  بالتعويض عن تلك الأضرار ولقد اتفقت الحكومتان الأمريكية والإنجليزية،

أبريل  15ي فأن إنجلترا ممثلة لإقليم كندا التي كانت تتبع التاج البريطاني سابقا، 

 نزاع.على تشكيل محكمة تحكيم لهذا الغرض للنظر في ال 1935

، حكمت المحكمة المشكلة من ثلاثة 1939اكتوبر  18وفي حكمها الصادر في 

محكمين بتعويض الولايات المتحدة الأمريكية عن الأضرار التي وقعت في الفترة من 

ألف دولار. وفي حكمها  78بمبلغ  1937حتى أول أكتوبر عام  1932أول يناير 

ً لمبادئ القانون الدولي قضت المحكمة ب 1941مارس  11الثاني بتاريخ  أنه: " وفقا

وقانون الولايات المتحدة لا يكون لأي دولة الحق في استعمال أو السماح باستعمال 

إقليمها على نحو يسبب الضرر في إقليم دولة أخرى أو يضر بممتلكات     

الأشخاص، وأكدت المحكمة مسؤولية كندا عن الأضرار التي أحدثتها أنشطة المصنع 

 .361بأراضيها الكائن

ً في مجال المسؤولية الدولي      هو ة، وولذلك فقد أرسى هذا الحكم مبدأ أساسيا

إقليم بارة مسؤولية الدولة عن الأنشطة التي تتم على إقليمها، وينتج عنها أثاراً ض

ي فالدول المجاورة، وهذا يعني أنه أكد على مبدأ حسن الجوار، وعدم التعسف 

 هذا الحق على منع التلوث العابر للحدود.      استعمال الحق، كما أكد 
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كما تشجع الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة الأطراف حال عدم استطاعتهم          

الوصول إلى حل المنازعات فيما بينهم بالطرق السلمية على اللجوء بشأنها إلى 

البيئة البحرية  بشأن حماية 1974التحكيم، من ذلك ما تضمنته اتفاقية هلسنكي لعام 

على أنه: إذا لم تكن الأطراف قادرة  2فقرة  18لبحر البلطيق، من الني في المادة 

على حل منازعاتهم من خلال المفاوضات، أو على التوصل إلى اتفاق حول إجراء 

أخر، فإن مثل هذه المنازعات ينبغي بناءها على اتفاق مشترك أن تخضع لمحكمة 

، وسنتناول كلاً من هذه المحاكم باختصار 362كيم دائمةتحكيم خاصة أو لمحكمة تح

 في الفقرات التالية.

 ئمةمحكمة التحكيم الدا -أ

ً تقضي ب          إمكان حسم تتضمن العديد من الاتفاقيات الدولية في الواقع نصوصا

عام ون لبالمنازعات البيئية عن طريق مراكز التحكيم الدائمة، فقد تضمنت اتفاقية 

 على أنه: "يستطيع الأطراف باتفاق مشترك إخضاع 13ي في المادة ، الن1975

 النزاع للتحكيم خصوصاً تحكيم المحكمة الدائمة بلاهاي".

محاكم  1982كما أنشأت بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام        

تحكيم ال ىللتحكيم، وذلك بموجب المرفق السابع من الاتفاقية، حيث أجازت اللجوء إل

ق   لتسوية المنازعات التي تنشأ فيما بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبي

ئل لوسااأحكامها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالبيئة البحرية، فهذا يعتبر إحدى 

 التقليدية الناجحة لتسوية المنازعات وهي وسيلة معروفة في العالم.

من الاتفاقية، أي  1فقرة 287نصت عليه المادة  ويتم اختيار هذه الوسيلة وفقاً لما     

بموجب إعلان مكتوب عند التوقيع على الاتفاقية أو عند التصديق عليها أو عند 

 .363الانضمام إليها في وقت لاحق

I- :إجراءات التحكيم 

قد حددت المادة الأولى من المرفق السابع للاتفاقية إجراءات التحكيم، وكيفية      

تشكيل المحكمة وعملها، حيث نصت على أنه: يجوز لأي طرف في نزاع إخضاع 
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هذا النزاع لإجراء التحكيم بإخطار كتابي يوجهه إلى الطرف الأخر أو الأطراف 

 ً ببيان الادعاء وبالأسس التي يستند الأخرى في النزاع، ويكون الإخطار مصحوبا

 .364إليها

II- تشكيل المحكمة 

معقدة حيث توجد تتألف محكمة التحكيم من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة      

ائمة بالمحكمين يضعها الأمين العام للأمم المتحدة ويحتفظ بها، ويحق لكل دولة ق

البحرية، ومن ذوي  طرف أن تسمي أربعة محكمين من ذوي الخبرة في الشؤون

النزاهة والاستقامة والإنصاف، إلى جانب توفر الكفاءة، والطرف الذي يقيم الدعوى 

يقوم بتعيين عضو واحد، ويتم تعيين الأطراف الأخرين بالاتفاق بين الطرفين، ويعين 

 .365طرافا النزاع رئيس المحكمة من بين هؤلاء الأعضاء الثلاثة

دعي ف المالإخطار الكتابي الذي يتم توجيهه من الطروتنعقد المحكمة عن طريق      

ً ببيان الادعاء والأسس التي يستند       إلى الأطراف الأخرى، ويكون مصحوبا

لى ععليها، ويعتبر الإخطار بمثابة إعلان رسمي صادر من طرف واحد ولا يحتوي 

 الحلول الممكنة للنزاع المعروض.

التقاضي التي تقوم بها المحكمة، وأن تزودها  وتلتزم الأطراف باحترام إجراءات     

الأطراف بكافة المعلومات التي لها صلة بالنزاع، وأن تمكنها من استدعاء الشهود 

والخبراء والاستماع إلى شهاداتهم، وزيارة الأماكن التي لها علاقة بموضوع 

 الدعوى، وعلى الأطراف أن تمثل أمام المحكمة والدفاع عن وجهة نظرها، وفي

حالة تخلف طرف في الدفاع عن نفسه فيجوز للطرف الثاني أن يطلب من المحكمة 

مواصلة السير في القضية وإصدار الحكم بشأنها، ولا يشكل حالة غياب طرف أو 

 .366عدم تقديم دفاعه عائقاً للسير في القضية حتى النهاية

زامية لكل وتلتزم أطراف النزاع باحترام حكم المحكمة، وتعتبر له قوة إل     

الأطراف، وكما يلتزمون مناصفة بمصروفات محكمة التحكيم وبما في ذلك مكافأة 
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ً ملزماً  أعضاء المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر من محكمة التحكيم قراراً قضائيا

ً وغير قابل للاستئناف في بعض الأحيان ما لم تكن  لأطراف النزاع، وقطعيا

 .367الأطراف قد اتفقت على غير ذلك

ويقتصر حكم محكمة التحكيم على مضمون المسألة محل النزاع، ويبين الأسباب     

التي بني عليها، ويجب أن يتضمن كذلك أسماء أعضاء محكمة التحكيم الذين 

اشتركوا في إصداره، وبيان تاريخ صدوره، ويجوز كذلك لأي عضو من أعضاء 

ً ينفرد به أو يخالف رأي .      368الأعضاء الأخرين محكمة التحكيم أن يرفق به رأيا

III- :تفسير الحكم وتنفيذه 

من المرفق السابع من الاتفاقية على أن تفسير الحكم الصادر  12نصت المادة     

ينعقد لنفس المحكمة، كما نصت على طريقة تنفيذ الحكم، حيث لا يتم تنفيذه بالقوة كما 

هو الحال بالنسبة للأحكام القضائية الأخرى، وإن الأحكام الصادرة من المحكمة 

أو تناول تفسير الحكم أو تنفيذه يصدر بأغلبية  سواء تعلق منها بموضوع النزاع،

الأصوات، ولا يشكل غياب أقل من نصف أعضاء المحكمة أو امتناعهم عن 

التصويت حائلاً دون وصول المحكمة إلى قرار، وفي حالة التساوي يرجح الصوت 

 .369الذي من رئيس المحكمة

 صة:محكمة التحكيم الخا -ب

خرج عن كونها هيئة تحكيم تكونها الدول للتحكيم في محاكم التحكيم الخاصة لا ت     

منازعات معينة، وذلك بموجب إعلان مكتوب عند التوقيع على الاتفاقية أو في وقت 

لاحق لها. وقد حدد الرفق الثامن للاتفاقية إجراءات اللجوء إلى هذه المحكمة، وكيفية 

 .370تشكيلها، وبيان حدود اختصاصها

صدد أنه يجوز لأي طرف في نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق وقد جاء في هذا ال      

حماية البيئة والحفاظ عليها.  -2ـ مصائد الأسماك. 1مواد هذه الاتفاقية في مجالات: 
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إليه  و ما أشرناى النحالاتفاقية، بإخطار كتابي يوجهه إلى الطرف الأخر، أو الأطراف الأخرى في النزاع، ويكون الإخطار مصحوباً عل

 سابقاً، ببيان الادعاء والأسس التي يستند إليها. 



الملاحة بما في ذلك التلوث من السفن وعن طريق  -4البحث العلمي البحري.  -3

نصوص عليها في هذا الم -الإغراق.....أن يخضع النزاع لإجراءات التحكيم الخاص 

 .371بإخطار كتابي مصحوباً ببيان الادعاء وبالأسس التي يستند إليها -المرفق

ويقوم التحكيم الخاص في مجال المنازعات البيئية في الواقع ووفقاً لما هو متفق      

عليه، على أساس وضع قائمة من الخبراء والاحتفاظ بها في مختلف المجالات 

تتولى إعداد هذه القوائم العديد من المنظمات الدولية المتخصصة . و372المتعلقة بالبيئة

كمنظمة الأمم المتحدة للأغدية والزراعة في ميدان مصائد الأسماك، وبرنامج الأمم 

المتحدة للبيئة في مجال حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، والمنظمة الدولية 

 .373للملاحة البحرية وغيرها

وتبين أحكام الاتفاقية التي تعتد بهذا النوع من التحكيم عادة، كيفية تشكيل محكمة     

التحكيم الخاصة، ويكون للدول الأطراف فيها أن تتفق على أن تجرى المحكمة تحقيقاً 

ما، أو أن تثبت الوقائع المسببة للنزاع. كما تتضمن الاتفاقية كذلك الني على النتائج 

المحكمة في هذا الشأن باتة بالنسبة لأطراف النزاع، أو حسبما  التي تتوصل إليها

 . 374يتفق عليه الأطراف

صوم كما تني الاتفاقية على أنه يجوز للمحكمة أن تضع بناء على طلب الخ     

ا ن عليهرتكاتوصيات لا تكون لها قوة القرار الملزم، وإنما تعد بمثابة أسس يمكن الإ

        نظر في المسائل التي كانت سبباً في النزاع.من قبل الأطراف في إعادة ال

وث بالتل علقةهذا وتشير بعض الاتفاقيات الدولية إلى إمكانية حل المنازعات المت     

كرنا ما ذالبيئي عن طريق مثل هذا النوع من محاكم التحكيم والتي يخضع اختيارها ك

ضية حكيم الدولي هي قلمحض ارادة الدول، ومن أهم القضايا التي لجأت إلى الت

، وقضية شركة 1968، وقضية توري كانيون عام 1941مصنع الصهر بترايل عام 

 ، وقضية بحيرة لانو بين فرنسا وإسبانيا. 1925رستشوك عام 
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بيئية ت الوهكذا نرى أن التحكيم الدولي يلعب دوراً رائداً في مجال المنازعا     

  بصفة عامة، ومنازعات التلوث بصفة خاصة.

 ئية المختصة بتسوية النزاعات البيئية. المحاكم القضا -2

يسود مبدأ أساسي في التسوية القضائية وهو أن التقاضي في الشؤون الدولية       

منوط بإرادة الدول، أي أن موافقتها تعتبر شرطاً مسبقاً لتسوية النزاعات عن طريق 

 .375ولاية اختياريةالقضاء الدولي، فولاية القضاء الدولي هي في الأصل 

ً تشجع الأطراف على       وتتضمن كثير من الاتفاقيات البيئية الدولية نصوصا

عرض نزاعاتها على القضاء الدولي، كملاذ أخير عادة بعد إخفاق الطرف الأخر في 

تسوية النزاع البيئي، ومن بين تلك الاتفاقيات، الاتفاقيات الدولية لمنع تلوث البحار 

 .  376 5419بالنفط لعام 

 محكمة العدل الدولية: -أ

تعتبر محكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الأداة القضائية الرئيسية       

التي تلجأ إليها الدول لتسوية منازعاتهم الدولية، وإن نظامها الأساسي يعتبر جزءاً لا 

 .377يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة

المتحدة أن أطراف النزاع من أشخاص القانون الدولي  وقد أوضح ميثاق الأمم     

يعرضون منازعاتهم القانونية على محكمة العدل الدولية إذا قبلوا ولايتها، ووفقاً 

 .378للقواعد المنظمة لاختصاص المحكمة وإجراءات التقاضي أمامها

 وقد منحت العديد من الاتفاقيات الدولية للمحكمة الاختصاص بفض النزاعات     

 1954من اتفاقية لندن لعام  13التي تثور بشأن تفسيرها أو تطبيقها، مثال ذلك المادة 

 1963الخاصة بمنع تلوث البحار بالبترول، والملاحق الخاص باتفاقية فيينا لعام 

من  2فقرة  18الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار الطاقة النووية، والمادة 
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صة بحماية البيئة البحرية لبحر البلطيق، والمادة الخا 1974اتفاقية هلسنكي لعام 

 .   1982379من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام   1فقرة  187

ومن المعروف أن لمحكمة العدل الدولية اختصاصين: أحدهما استشاري ينتهي      

إلى إصدار رأي استشاري غير ملزم قانوناً، حيت يجوز لمجلس الأمن والجمعية 

عامة وكذلك باقي أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها بعد ال

الحصول على إذن من الجمعية العامة طلب رأي استشاري من المحكمة في مسألة 

قانونية، والثانية اختصاص قضائي ينتهي إلى إصدار حكم قضائي ملزم وفقاً للنظام 

 .380على الدول فقطالأساسي للمحكمة، فإن هذا الاختصاص مقصور 

وية ول لتسالد وعلى ذلك فإن محكمة العدل الدولية تعتبر الأداة التي تلجأ إليها      

 تي: منازعاتهم البيئية، والجدير بالذكر أن الحكم الذي يصدر عنها يتصف بالأ

ع لنزااـ أن الحكم ليست له قوة إلزامية إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص 1

 الذي فصل فيه.

لا لذي يصدر من المحكمة وحسبما يقضي نظامها الأساسي نهائياً فايكون الحكم  -2

ن أيجوز استئنافه، وإن كان يجوز عند الاختلاف حول تفسيره لأي من الأطراف 

 يطلب من المحكمة تفسيره أو تصحيح ما وقع فيه من خطأ مادي.

النظر في الحكم ما يجوز لأي طرف في الدعوى أن يطلب من المحكمة إعادة ك -3

يمكن  ولكن بشرط أن تظهر وقائع تؤثر بشكل قاطع في موضوع الدعوى، كما

ى ف متللحكمة أن تتخذ التدابير والإجراءات المؤقتة لحفظ حق كل طرف من الأطرا

  رأت أن الظروف تقتضي اتخاذ هذا التدبير أو ذاك الإجراء.

بة بالنس فيه وة الشي المقضياً لقوهكذا فإن حكم محكمة العدل الدولية يصدر حائز     

 .لأطراف النزاع

أما فيما يتعلق بتنفيذ الحكم، فإنه إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام  -4

بما يفرضه عليه حكم محكمة العدل الدولية، يكون للطرف الأخر وبحسب ني المادة 
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إذا رأى ضرورة    من الميثاق اللجوء لمجلس الأمن حيث يكون لهذا الأخير  94

 . 381لذلك، أن يقدم توصياته باتخاذ ما يلزم من تدابير لتنفيذ الحكم

فو كور ومن أهم القضايا التي حكمت فيها محكمة العدل الدولية، قضية مضيق      

زام الت بين ألبانيا وبريطانيا، حيث أكدت في حكمها " بأن يقع على كل دولة 1949

دول ام إقليمها للقيام بأعمال تتعارض وحقوق اليقضي بألا تأذن بعلمها استخد

 الأخرى". 

، حيث أصدرت محكمة العدل 1937وقضية استراليا ونيوزيلندا ضد فرنسا عام      

أمراً بالتدابير المؤقتة، يقضي بأن تكف الحكومة  1973حزيران عام  22الدولية في 

الفرنسية عن إجراء التجارب النووية في جنوب المحيط الهادي، وذلك إثر تقديم كل 

المحكمة ضد فرنسا، تتعلق بالتجارب النووية من استراليا ونيوزيلندا شكوى أمام 

، حيث طالبت كل من الدولتين في 1973مارس لعام  9التي قامت بها فرنسا في 

شكواهما الحكم بعدم مشروعية استمرار تلك التجارب، كما طالبتا باتخاذ الإجراءات 

التي التحفظية بالكف عن إجراء تلك التجارب لحين الفصل في الدعوى، أما الأسباب 

دعت محكمة العدل الدولية إلى أن تصدر أمراً مؤقتاً لحين صدور القرار النهائي في 

أمامها، فهي وكما أوضحتها المحكمة في أمرها المؤقت، تتمثل  ةالقضية المعروض

في كون المعلومات المتوفرة لديها والمستندة إلى تقارير اللجنة العليا للأمم المتحدة 

شعاعات الضارة لا تستبعد احتمال حدوث أضرار لأستراليا الخاصة بدراسة آثار الإ

بسبب تساقط وترسب المواد المشعة الناتجة عن هذه التجارب على الإقليم 

 . 382الأسترالي

ية الدول لعدلواستجابة للتطورات في ميدان القانون الدولي البيئي، شكلت محكمة ا     

ذلك وظر في القضايا البيئية، أعضاء من أجل الن 7غرفة مكونة من  1993في عام 

لنظام امن  1فقرة  26بالاستناد إلى الصلاحية المشار إليها للمحكمة في المادة 

 الأساسي لمحكمة العدل الدولية.  حيث جاء في حيثيات قرار التشكيل:
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"نظراً للتطورات في ميدان القانون البيئي والحماية التي وقعت في السنوات      

آخذين بعين الاعتبار ضرورة استعدادها وبأقصى درجة ممكنة  القليلة الأخيرة،

 .  383لمعالجة أي قضية بيئية تقع ضمن اختصاصها القضائي"

وفي الوقت الذي تشكلت فيه الغرفة، كانت لدى المحكمة قضيتان بيئيتان، الأولى     

قضية أراضي الفوسفات في جزيرة نورو، حيث كانت الجزيرة تحكمها استراليا حتى 

ها، وقامت استراليا أثناء حكمها ت الجزيرة على استقلالحيث حصل 1968عام 

للجزيرة بتعدين الفوسفات الموجودة فيها مما أدى إلى حدوث تدهور شديد لأراضي 

الجزيرة، الأمر الذي دفع نورو إلى أن ترفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد 

ضي إضافة إلى دفع الضرائب وأقيام استراليا مطالبة بدفع تعويض لإصلاح الأرا

الأضرار المعنوية، وأكدت نورو في دعواها بأن المبدأ العام للقانون الدولي يلزم 

الدولة التي تشرف على إدارة الإقليم بأن لا تحدث أية تغيرات في حالة الإقليم وأن لا 

لد آخر فيما تحدث ضراراً يتعذر إصلاحه بالنسبة إلى المصلحة القائمة أو المحتملة لب

 26يتعلق بذلك الإقليم. وقد وافقت المحكمة على النظر في القضية في حكم صدر في 

، رغم أن الأضرار البيئية قد وقعت في فترة تقرب مائة عاماً قبل عام 1992حزيران 

، إلا انه تمت تسوية القضية من قبل الأطراف المتنازعة ورفعت من جدول 1968

 .384أعمال المحكمة 

أما القضية الثانية فتتمثل بالاتفاق الذي توصلت إليه هنغاريا وجمهورية         

، على عرض نزاعها حول مشروع 1993سلوفاكيا في السابع من نيسان لعام 

غابيكوفو نيغماروس أمام محكمة العدل الدولية، حيث يشمل المشروع إنشاء سد على 

ما وظهر في، 1977ن الطرفين عام نهر الدانوب ثم البدء فيه بمقتضى اتفاقية موقعة بي

بعد أن هذا المشروع تترتب عليه عواقب مضرة بالبيئة، إلا أن الطرفين اتفقا لاحقاً 

 .385على تسوية القضية خارج المحكمة، وأوقفت هنغاريا العمل بالمشروع

 : المحكمة الدولية لقانون البحارب
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في قانون البحار الجديد، الحكم الخاص بإنشاء  ةمن بين الأحكام المستحدث     

، وقد نصت المادة الأولى من المرفق السادس 386المحكمة الدولية لقانون البحار

المنشأة طبقا لاتفاقية الأمم  -الخاص بالنظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار

 ، لقانون البحارعلى أن تنشأ المحكمة الدولية ، 1982المتحدة لقانون البحار عام 

، ورغم كون النظام 387يوهذا النظام الأساس الاتفاقيةوتعمل وفقا لأحكام هذه 

ً الأساسي للمحكمة جزءأ من الاتفاقية ومن تم يتم قانوني  إنشاء المحكمة بمجرد دخول ا

، إلا أن إنشاءها وتشكيلها وبداية عملها قد أخذ 1994الاتفاقية حيز التنفيذ إلى عام 

، ومقر 1996388يت تم تشكيلها وبدأت عملها بالفعل من أكتوبر عام بعض الوقت ح

المحكمة الدائم في مدينة هامبورج بألمانيا، ولها أن تعقد جلساتها وتمارس أعمالها في 

عضواً  21مكان أخر كلما رأت ذلك مناسباً، وتتكون المحكمة من هيئة مؤلفة من 

م القانونية الرئيسية في العالم مستقلاً يتم انتخابهم على نحو يضمن تمثيل النظ

والتوزيع الجغرافي العادل.      فضلاً عن القضاة المؤقتين حيث تأخذ هذه المحكمة 

بنظام القاضي المؤقت المأخوذ به لدى محكمة العدل الدولية. وتختي المحكمة 

من بالنظر في النزاعات المتعلقة بحماية البيئة البحرية ومكافحة تلوثها وما يتبع ذلك 

 .389مشكلات

 ويستمد اختصاص المحكمة من نصين وهما:       

ولة عند من قانون البحار التي تني على أن " تكون الد 1فقرة  287الأول: المادة 

 د     ت بعتوقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية، أو انضمامها إليها أو في أي وق

ة تاليأكثر من الوسائل ال ذلك، حرة في أن تختار بواسطة إعلان مكتوب واحدة أو

ولية لقانون المحكمة الد -1لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها:

 البحار المنشأة وفقاً للمرفق السادس".
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من النظام الأساسي للمحكمة التي جاء بها "ويشمل اختصاص  2الثاني: المادة 

ً لهذه الاتفاقية وجميع المحكمة جميع المنازعات وجميع الطلبات الم حالة إليها وفقا

 .390المسائل المنصوص عليها تحديداً في أي اتفاق آخر يمنح الاختصاص للمحكمة"

            ويمكن أن نلاحظ على اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار أمرين:     

ظر نالأول: أنه وعلى خلاف محكمة العدل الدولية التي تقتصر اختصاصها ليشمل 

الطبيعية  لية،المنازعات البيئية المرفوعة من كافة الأشخاص القانونية الدولية والداخ

ا ما ي، وهذساسوالمعنوية. ولذلك يمكن لأي كيان قانوني اللجوء إليها وفقاً لنظامها الأ

 من النظام الأساسي للمحكمة بقولها:  20نصت عليه صراحة المادة 

 حاً للدول الأطراف.ـ يكون اللجوء إلى المحكمة متا1

ً للكيانات من غير الدول الأطراف في كل حالة  -2 يكون اللجوء إلى المحكمة متاحا

منصوص عليها في الجزء الحادي عشر أو في أي قضية تحال إلى المحكمة وفقاً 

      391لأي اتفاق أخر يمنح الاختصاص للمحكمة ويقبله جميع الأطراف في تلك القضية.

مة لا تختي فقط بالفصل في المنازعات التي تتعلق فقط باتفاقية قانون ثانياً: إن المحك

البحار، بما فيها أحكامها المتعلقة بحماية البيئة البحرية، بل بأي اتفاقية دولية أخرى 

                                                               من النظام الأساسي للمحكمة على أنه:                                 22على صلة بتلك الاتفاقية، فقد نصت المادة 

"يجوز إذا اتفق على ذلك جميع الأطراف في معاهدة أو اتفاقية نافذة تتعلق 

ً لهذا الاتفاق، أي  بالموضوع الذي تتناوله هذه الاتفاقية، أن يحال إلى المحكمة وفقا

 . 392اقية"نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق المعاهدة أو الاتف

ضاء اء أعالذي تصدره المحكمة أن يكون مسبباً ومتضمناً أسميشترط في الحكم و     

فق المحكمة الذين اشتركوا في اتخاذ القرار، ويجوز أن يصدر كل عضو غير موا

جراء والإ على الرأي النهائي للمحكمة رأيا منفصلا يبين فيه وجهة نظره، وهذا يتفق

 الدولية.الذي تتخذه محكمة العدل 
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من طرف خارج كما أجاز النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار التدخل      

نطاق الخصومة، وهذا الحق مكفول لكل دولة طرف لها مصلحة ذات طبيعة قانونية 

بالحكم في النزاع، ويتم عن طريق تقديم طلب للمحكمة لتسمح لتلك  يمكن أن تتأثر

كمة بالقبول أو الرفض، فإذا ما قبل الطلب يكون الحكم الدول بالتدخل وتفصل المح

 .393الصادر على النزاع المتدخل فيه ملزماً للدولة الطرف المتدخلة

 ية: لدولأهم الانتقادات الموجهة إلى الطرق القضائية لتسوية النزاعات البيئية ا

يم ام التحكديوجه فقهاء وكتاب القانون الدولي البيئي انتقادات عديدة حول استخ     

ات نتقاده الاوالقضاء الدوليين كأليات لتسوية النزاع البيئي الدولي، حيث أن معظم هذ

لى حت عذات أسس قوية ومقبولة إذا ما أخذت بنظر الاعتبار ندرة القضايا التي طر

 التحكيم والقضاء الدوليين.

 وتتمثل أبرز هذه الانتقادات بما يأتي:    

تي تطبقها الهيئات التحكيمية والقضائية من خلال التركيز ـ إن القواعد الدولية ال1

على المصادر الرسمية للقانون الدولي، يمكن أن يشكل ضغطاً على الدول نتيجة لقيام 

ً غير  هذه الهيئات بتحديد حقوق وواجبات هذه الدول، وهذا ما يجعل الدول أحيانا

 .394راغبة بعرض منازعاتها إلى هذه الهيئات

ة أساسية في القانون الدولي تقضي من أجل أن تتقدم دولة بدعوى توجد قاعد -2

ً قد  قضائية ضد دولة اخرى، فإنه يجب عليها أن تبين أن مصلحة محمية قانونا

تضررت، وقد تتطلب القواعد التطبيقية لمسؤولية الدولة مستويات عالية من الضرر 

نشطة العديدة المضرة الواقع وهي مستويات ضرر من المستحيل بيانها في حالة الأ

بيئياً، ومن أشدها صعوبة هي مشكلة تقديم دعوى نيابة عن مصالح دولية أم عامة 

مشتركة كحماية المحيطات من التلوث البحري عندما لا يمكن بيان الضرر بمصالح 

ً للفهم العلمي  الدولة المشتكية بالرغم من أن عمل لجنة القانون الدولي يقدم دعما

 . 395ع الضرر التي يمكن أن يسببها التلوثللعديد من أنوا
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إن الإجراءات القضائية تتصف بالتعقيد وتستغرق مدة زمنية طويلة في الوقت  -3

 .396الذي تتطلب المشاكل البيئية معالجات سريعة

ً ما تكون ذات طبيعة فنية إلى درجة أن  -4 هناك من يرى أن المشاكل البيئية غالبا

مها، وإذا لم يكن لدى القضاة فرصة للحصول على القضاة سيواجهون صعوبة في فه

خدمات الخبراء في الميدان المعني، فإن هذا سيكون مشكلة حقيقية، ولكن نعتقد أن 

هذا الرأي لم يعد له مكان لا سيما وأن محكمة العدل الدولية قد أنشأت غرفة للنظر 

قاع البحار وفقاً  في القضايا البيئية. كما هو الأمر بالنسبة لإنشاء غرفة منازعات

للفرع الرابع من المرفق السادس للنظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون       

البحار، ويكون الاختصاص والصلاحيات والوظائف المنصوص عليها في الفرع 

 .397الخامس من الجزء الحادي عشر

لية، ة الدوئيبيونظراً للانتقادات الموجهة إلى طرق التسوية القضائية للنزاعات ال     

ولية مة دنرى بأن الحل الجدي والفعال للنزاعات البيئية الدولية يتطلب إنشاء محك

 لحماية البيئة من التلوث، وذلك لعدة أسباب أبرزها:

ً عن القضايا الأخرى الت1 كن ي يمـ فنجد أن قضية البيئة تختلف من التلوث تماما

ال اتص لما تتميز به البيئة من معالجتها ضمن أرض معينة للدول المستقلة، نظراً 

صول ند حعووحدة، في الوقت الذي تكون فيه الدول متمسكة بمبدأ السيادة الإقليمية 

راد والأف لدولاالنزاعات البيئية الدولية، فالمخاطر البيئية غالباً ما تطال على حقوق 

 على السواء وتتجاوز الحدود والاقاليم وتمس المجتمع الدولي بأكمله.

ة قانونيوبعاد سياسية ما تقود الحوادث والأزمات البيئية إلى نزاعات دولية ذات أك -2

 رجي،واسعة، كالنزاعات الناشئة بشأن استخدام المياه والمحيطات والفضاء الخا

ئذٍ ، فعندليهاإوعندما لا تؤدي آليات تسوية النزاع التقليدية إلى حل النزاعات المشار 

لية ة دوسرع، وعليه كان لابد من وجود محكمة قانونيقد تصبح الحرب هي العلاج الأ

 لحل النزاعات.
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تقتضي العدالة البيئية بإنشاء محكمة دولية لحماية البيئة من التلوث، فمن غير  -3

الإنصاف الإعراض عن الدول الصناعية المتقدمة وإلقاء اللوم فقط على الدول النامية 

فيه الدول الصناعية هي المصدر الرئيسي  أو الآخذة في النمو، في الوقت الذي تكون

للتلوث البيئي، بينما تعاني الدول النامية من أضرار بيئة بسبب تخلفها وقلة إمكانياتها 

المالية وبسبب المعاملة غير المنصفة، وسياسة اللاتكافؤ واللامساواة التي تنتهجها 

 . 398الدول الصناعية المتقدمة ضدها

إن إنشاء محكمة دولية متخصصة لحماية البيئة من التلوث لا يعني إنشاء محكمة      

ً في     عدل دولية ثانية كهيئة يمكن أن تترافع الدول أمامها فقط بوصفها أطرافا

، وإنما يعني إنشاء مؤسسة قضائية قوية تكون بإمكانها ممارسة سلطاتها 399النزاع

ة المضرة بالبيئة )سواء أكانوا دول أم هيئات أم بشكل فعال ومعاقبة مرتكبي الأنشط

أفراد(، بحيث يتمكن الأفراد أسوة بالدول من الوصول إلى المحكمة لحماية حقهم في 

 بيئة خالية من التلوث. 

ا وتتمكن المحكمة الدولية لحماية البيئة من التلوث من ممارسة سلطاته    

مس تي تزامية للنظر في القضايا الوصلاحياتها بشكل فعال إذا كانت لها ولاية إل

ل ية تشكلدولاالبيئة الدولية بشكل مباشر أو غير مباشر، باعتبار أن الجرائم البيئية 

ئة في بي ككل انتهاكاً خطيراً على البيئة الدولية وتهدد حق الأفراد والمجتمع الدولي

 نظيفة.

توفيق في حل النزاعات وقد تبين عدم فعالية طرق التسوية القضائية والوساطة وال    

البيئية الدولية، ذلك لأنها ترجع حل تلك النزاعات إلى المصالح الاقتصادية للدول 

فقط، فالدول من الممكن أن تتسبب في جرائم بيئية أو تتسامح في ارتكاب هذه الجرائم 

                                                           
وذلك ليس  )GATT(  إن الدول الصناعية المتقدمة وبشكل جاد تسعى من أجل إدخال بنود حماية البيئة من التلوث إلى اتفاقية - 398

انخفاض  اعية فأنصندول اللحماية البيئة ذاتها، بل لوضع المزيد من العوائق أمام تجارة البلدان النامية وعرقلتها، فحسب وجهة نظر ال

غراق البيئي، ون عنه بالإا يعبرمستويات حماية البيئة في البلدان النامية أدت إلى فوائد غير عادلة في العلاقات التجارية الدولية، وهذا م

قية ى اتفاث إلالتلو لذا انتهجت الدول الصناعية سياسة مكافحة الإغراق البيئي عن طريق إدخال البنود المتعلقة بحماية البيئة من

(GATTوذلك من خلال وضع معايير ومستويات للحماية البيئية في كل بلدان العالم واتخاذ عقوبات محددة ضد ال )ايير لتي لها معدول ا

 منخفضة للحماية البيئية، وإدراج هذه المعايير والضوابط في نصوص الاتفاقية.

 .225مرجع سابق، صية البيئة من التلوث، لتنظيم القانوني الدولي لحماأنظر د.سه نكه رداود محمد، ا
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن : "للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي  43تني المادة  - 399

رة مة غير قادالمحك منترفع للمحكمة"، وهذا يعني أنه ليس للأفراد الحق في التقاضي أمام محكمة العدل الدولية، الأمر الذي يجعل 

 على حماية حق الأفراد في البيئة بشكل فعال.



في أراضيها محدثة بذلك أضراراً بيئية ذات آثار دولية اقتصادية واجتماعية وقانونية 

 .400قتضي المنع والإصلاح بشكل فعالت

حدى عد إوعليه نرى بأن تشكيل محكمة دولية متمتعة بسلطات جزائية )عقابية( ت    

 أهم الضمانات الدولية القانونية لحماية البيئة من التلوث. 

 المطلب الثاني

 المنازعات البيئية بين الأشخاص الخاصة

 

إن بحث الاختصاص القضائي بنظر دعاوي المسؤولية المدنية بتعويض      

الأضرار الناشئة عن تلوث البيئة أو التعدي على مواردها، ليس له أهمية فقط بالنسبة 

للنزاعات التي يكون أطرافها من الدول أو المنظمات الدولية أو غيرها من أشخاص 

ً بالنسبة للنزاعات التي تدخل في نطاق القانون الدولي، بل أن أهميتها تكمن أيض ا

القانون الدولي الخاص، وهي النزاعات التي يكون فيها الضرر قد نشأ عن أنشطة 

ً كالأنشطة  ً عاديا يقوم بها القانون الدولي الخاص، أو الدولة ذاتها باعتبارها شخصا

رر التي الصناعية أو أنشطة استغلال النقل البري أو البحري أو الجوي. ويكون الض

ارتكبته الدولة قد لحق بأشخاص خاصة، أو حتى أشخاص عامة كذلك، وبالدولة 

 .401وارتضت التقاضي أمام المحاكم الوطنية

م في مفهووإذا كنت قد بحثتُ الاختصاص بدعاوي المسؤولية الدولية بالمعنى ال     

نية لمداة القانون الدولي العام، فإنه يبقى عليَّ بحث الاختصاص بدعاوي المسؤولي

 ذات الطابع الدولي، وهذا ما سأتناوله في الفقرات التالية.

 الفرع الأول: اختصاص القضاء الوطني.

إذا كانت المنازعات البيئية المتعلقة بالمسؤولين والتعويض عن الأضرار البيئية        

 ذات طبيعة دولية في غالبها، مما يعزز الدعوة إلى تقرير اختصاص القضاء الدولي

، بل أن 402بها، إلا أن هذا لا يقدح  في إمكان اختصاص القضاء الوطني بالفصل فيها
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المحاكم الوطنية تبدو أكثر ملائمة للاختصاص بتلك المنازعات، وذلك لعدة 

 :403اعتبارات

فمن ناحية أن القضاء الوطني يوفر الوقت والجهد والدخول في مشكلات الاتفاق       

والإجراءات واجبة الاتباع أمامها، واختيار القانون حول تشكيل هيئة التحكيم، 

، وكذلك تفادي اللجوء 404الواجب التطبيق، ودفع نفقات وأتعاب المحكمين وغيرهم

إلى طلب الحماية الدبلوماسية وما يصاحبه من مشكلات، خاصة منها اعتماد تلك 

لدولتين تضيع الحماية وقبول الدولة لها على ملائمات سياسية قد تنتهي بتسوية بين ا

، فضلاً على أنه في حالة نجاح الحماية الدبلوماسية 405فيها حقوق المضرور

وحصول الدولة التي قامت بتلك الحماية على التعويض فإنه يكون لها حرية 

التصرف في التعويض ولا يستطيع المضرور الحصول عليه كله، بل يخضع ذلك 

هناك رغبة في الحصول على تعويض  لقواعد القانون الداخلي في تلك الدولة، وتكون

 .406جزئي فقط

ومن ناحية ثانية، فإن القضاء الوطني هو السلطة المختصة بتنفيذ وتطبيق      

ً للأحكام الدولية  القوانين الوطنية المتعلقة بحماية البيئة، وذلك تبدو مكملاً جوهريا

 .407ة للبيئة الإنسانيةالمقررة في الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية وتحقيق حماية فعلي

 ر   وأخيراً فإن الأحكام التي ستصدرها جهات القضاء الوطني ستكون أكث      

لية ت الدواقيافعالية، إذ سيكون من الميسر تنفيذها بمقتضى الأنظمة الداخلية أو الاتف

ي نفيذ فالت المتعلقة بتنفيذ الاحكام الأجنبية، إذ كان الحكم قد صدر في دولة وواجب

 ة أخرى. دول

ن ية عوفي الواقع نجد أن اختصاص القضاء الوطني بالفصل في دعاوي المسؤول     

 الأضرار البيئية يلقى استحساناً كبيراً من جانب العديد من الفقهاء.
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فيقول بعضهم: "إن المحاكم الوطنية ليس لديها القدرة الرفيعة على تسوية بعض      

 .408أنماط المنازعات البيئية بل وأيضاً لا نجد له بديلاً"

ً للاختصاص بمسائل المسؤولية           ويضيف البعض الآخر إلى أنه وفقا

ها في الخارج التقصيرية، فإن الشخي المضرور من أعمال التلوث التي تجد مصدر

يمكنه ممارسة حق اللجوء إلى المحاكم ضد من قام بتلك الأعمال للحصول على 

 .409تعويض عما لحقه من أضرار

ت اقياكما يجد الاختصاص الوطني الدعم والتأييد من جانب العديد من الاتف     

لتسوية  يةلوطنكم االدولية ذاتها والمتعلقة بحماية البيئة، فنجدها تحبذ اللجوء إلى المحا

 دعاوي المسؤولية والتعويض. وهذا ما سناراه في الفرع الأول.    

 أولاً : القضاء الوطني والاتفاقيات الدولية.

 

إن الضرر المطلوب تعويضه في مجال المسؤولية الدولية والذي يلحق         

 بالأشخاص والممتلكات، وهو ضرر يلحق بالدولة، وبذلك تثبت لها الصفة في تحريك

 . 410دعوى المسؤولية الدولية

غير أن هذا القول لا يقدح في أن المضرور الحقيقي هم الأشخاص الذين تحملوا      

مباشرة الأذى في أشخاصهم أو في ممتلكاتهم، ويكون لهم الحق في اختصام من أتى 

النشاط أو العمل الذي سبب الضرر، وذلك باللجوء إلى القضاء الوطني المختي 

لى ولوج الطرق الدبلوماسية أو وسائل القضاء الدولي الذي تعرضنا إليها دون حاجة إ

 .   411في المبحث الأول، والتي قد تبدو بطيئة ومكلفة اقتصاديا

وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى مبدأين على درجة كبيرة من الأهمية، ويرد      

ضار التلوث العابر الني عليهما عادة في الاتفاقيات الدولية بشأن التعويض عن م

للحدود، سواء كانت الاتفاقيات اقليمية أم دولية، ويكون مضمون هذا المبدأ في تنازل 

الدولة الطرف في الاتفاقية عن كافة حجج الدفاع على أساس كونها دولة ذات سيادة. 

المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي  ةفقد جاء بالاتفاقي
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منها على أن " تخضع كل  2فقرة  9الني في المادة  على سبيل المثال 1969م لعا

دولة متعاقدة للمقضاة ....... وتتنازل عن جميع أوجه الدفاع القائمة على مركزها 

 .412كدولة ذات سيادة "

 مساواةم الأما المبدأ الثاني، فمن مقتضاه أن يقف رعايا مختلف الدول على قد      

رار ق اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المناسب عن الأضفيما يتعلق بح

 على التي أحدثتها الأنشطة مصدر التلوث. وقد ورد الني صراحة على هذا المبدأ

الموقعة افية وكندنسبيل المثال في المادة الثالثة من اتفاقية حماية البيئة في الدول الاس

 .1977فبراير  19في استكهولم في 

اكتفت الأعمال القانونية على تقرير هذا الحق، وعلى حث الدول على تمهيد ولقد      

سبل اللجوء إلى القضاء الداخلي لتعويض الأضرار دون أن تتطرق إلى تحديد 

 . 413الاختصاص القضائي للمحاكم

المتعلقة  1974ومن تلك الأعمال القانونية نذكر منها الاتفاقية الشمالية لعام      

 3، المبرمة بين الدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد، حيث نصت المادة بحماية البيئة

منها على أن " لكل شخي تأثر أو يمكن أن يتأثر من الأضرار التي تسببها الأنشطة 

البيئية الضارة التي تتم في دولة متعاقدة أخرى الحق في أن يرفع أمام المحكمة أو 

ً بخصوص ج واز تلك الأنشطة بما في ذلك مسألة السلطة الإدارية المختصة طلبا

تدابير منع الضرر، كما له الحق في استئناف قرار المحكمة أو السلطة الادارية في 

الحدود نفسها والشروط المقررة نفسها لأي وحدة قانونية في الدولة التي تمت فيها 

عويض تلك الأنشطة وتلك الأحكام تكون واجبة التطبيق في حالة الدعاوى المتعلقة بت

 .414الأضرار التي تسببها الأنشطة الضارة

، وإذا 1982وقد سارت في الاتجاه نفسه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام      

للمسؤولية الدولية التي  235قد أفردت الفقرة الأولى من المادة  ةكانت تلك الاتفاقي

تخالف التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، أي في حالة 
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العلاقات بين الدول، وبذلك نجد أنها لم تغفل حالة الأضرار البيئية والعلاقات التي 

يفية تسوية منازعات المسؤولية المتعلقة يكون أطرافها من الأشخاص الخاصة، وك

 بها.

فقد نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن " تكفل الدول أن يكون الرجوع      

إلى القضاء متاحاً وفقاً لنظمها القانونية من أجل الحصول السريع على تعويض كاف 

ة الذي يسببه أو ترضية أخرى فيما يتعلق بالضرر الناتج عن تلوث البيئة البحري

 .   415الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الخاضعون لولايتها"

م لعا المسؤولية عن الضرر الذي تسببه أجسام الفضاء ةونضيف كذلك اتفاقي      

طلاق عن على المسؤولية المطلقة لدولة الإ 2. فبعد أن نصت وفقاً لني المادة 1972

سام الفضاء على سطح الأرض أو دفع التعويض عن الأضرار التي تسببها أج

تعويض عن إلى أن المطالبة بال 9الطائرة في حالة طيران، أضافت وفقاً لني المادة 

ية تسو الأضرار تقدم إلى دولة الإطلاق بالطرق الدبلوماسية. فإذا لم يتوصل إلى

فيه   علنتأالمطالبة من خلال المفاوضات الدبلوماسية في خلال سنة من التاريخ الذي 

 لمعنيةاف االدولة المدعية أنها قامت بإيداع الوثائق الخاصة بمطالبتها، فإن الأطر

 . 14تنشئ لجنة للمطالبات للفصل في المطالبة طبقاً لني المادة 

لم تهمل إمكان تفضيل المضرور اللجوء إلى القضاء      ةغير أن الاتفاقي     

يس في أحكام هذه الاتفاقية ما على أنه: " ل 2فقرة  11الداخلي، فنصت في مادتها 

يمنع الدولة أو من تمثلهم من أشخاص طبيعيين أو قانونيين من مباشرة الدعوى أمام  

 .  416دولة الإطلاق أو محاكمها الإدارية أو هيئاتها"

حاكم لى الموء إوإذا كانت هذه الأعمال القانونية التي أوردناها تقرر بإمكان اللج     

ون المسؤولية والحصول على تعويض عن الأضرار البيئية دالوطنية لرفع دعاوى 

ية بيان الاختصاص الشخصي والإقليمي لتلك المحاكم تاركة ذلك للنظم القانون

 الوطنية لكل دولة.
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من التقنين المدني المصري على سبيل المثال  22وهذا ما نصت عليه المادة      

المسائل الخاصة بإجراءات الني على أن " تسري على قواعد الاختصاص وجميع 

 .417قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات"

لدعوى فع اروعلى هذا النحو يتعين الرجوع إلى القانون الداخلي للدولة المراد      

 أمام محاكمها لبحث أمرين: 

 تحديد الاختصاص الداخلي بنظر المنازعة.أولهما: 

 .لوطنياى التعويض عن مضار التلوث البيئي أمام قضائها كيفية رفع دعاوثانيهما: 

نسبة بال وبالنسبة لهذه المسألة الأخيرة فليس هناك مشكلة خاصة بشأنها، أما     

عض بلمسألة تحديد الاختصاص الداخلي للمحاكم الوطنية فإنه يبدو مفيداً طرح 

 ثاني.التصورات حول هذا الاختصاص. وهذا ما أحاول عرضه في الفرع ال

 الفرع الثاني: تحديد المحكمة الوطنية المختصة.

ضلاً عن فلم تلق هذه المشكلة في الواقع عناية فقه القانون الدولي الخاص،       

ولي إغفال تنظيمها من قبل المشرع الوطني، وذلك على الرغم من حت المشرع الد

ات اقيد من الاتفلهذا الأخير بضرورة هذا التنظيم، حيث ورد الني عليه في العدي

 لدولالدولية على النحو ما عرضنا له على امكان اللجوء إلى القضاء الداخلي ل

ويض المعنية بأمر التلوث لرفع دعوى المسؤولية أمامها بغية الحصول على التع

 اللازم عن الضرر البيئي.

قة وأمام هذا الفرام القانوني فإنه لا مفر من إعمال القواعد العامة المتعل     

بالاختصاص القضائي الدولي المتعارف عليها في قانون المرافعات المدنية الدولية 

       .  418والقانون الدولي الخاص

ووفقا لذلك فإن الاختصاص القضائي الدولي بدعاوى المسؤولية عن العمل      

ر الضار، يكون لمحكمة الدولة التي نشأ فيها الالتزام المترتب على العمل الضار، غي

أن التساؤول يثور عن المراد بالدولة التي نشأ فيها الالتزام المترتب على العمل 
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الضار. هل الدولة التي ارتكب فيها العمل الضار؟ أم هي الدولة التي تحقق فيها  

 الضرر. وهذا ما سأقوم بدراسته في الفرع التالي.

 : محكمة مكان ممارسة النشاط البيئي الضار.أولاً 

إن النشاط البيئي الضار هو عماد المسؤولية، وبالتالي يكون من المعقول رفع      

 .419دعوى التعويض أمام القضاء في الدولة التي تم أو نفذ فيها هذا النشاط

ويجد اختصاص محكمة موقع النشاط الملوث للبيئة تبريره في الواقع في أن جمع      

ك لأن المحكمة التي ستتلقى الدعوى تكون الأدلة في دولة النشاط يبدو سهلا، وذل

قريبة من مكان ممارسة النشاط الذي انبعث منه التلوث الذي رتب الضرر في حق 

الأشخاص والممتلكات، ومن ناحية أخرى فإن اختصاص محاكم الدولة التي تم فيها 

ر النشاط الضار والتي يوجد بها من قام بذلك النشاط فيه ضمان لفاعلية الحكم الصاد

لصالح المضرور. وبذلك أن المحكمة ستصدر الحكم سيتم تنفيذه في دائرة 

 .420اختصاصها

كما إن عقد الاختصاص لمحكمة موقع النشاط يتفق مع قاعدة "أن المدعى يسعى       

إلى المدعى عليه في محكمته"، والمستقر الأخذ بها في غالبية الأنظمة الوطنية. 

ويرفع دعواه أمام محكمة الدولة الكائن بها  وعليه فإن على المضرور أن يسعى

 .421المنشأة أو المصنع المسؤول مصدر التلوث

ى د علونجد أن بعض الاتفاقيات قد أعطت الاختصاص لمحاكم الدولة التي توج     

مثال بيل اللى سإقليمها المنشأة أو المصنع القائم بالنشاط الملوث للبيئة، نذكر منها ع

 بشأن مسؤولية الغير في مجال الطاقة النووية. 1960اتفاقية باريس لعام 

كون يمن هذه الاتفاقية الني على أنه: "  1فقرة  13فقد ورد بني المادة      

)دعاوى التعويض عن  6، 3الاختصاص بالدعاوى المنصوص عليها في المواد 

كم الخسائر والأرواح والممتلكات الناشئة عن حوادث التلوث النووي(،، للمحا

 ووية".الن لمختصة طبقاً لتشريع الدولة المتعاقدة التي يوجد على إقليمها المنشأةا
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وإذا وقع ضرر نووي أثناء عملية النقل فإن السلطات المختصة تكون هي      

المحاكم المحلية للدولة المتعاقدة التي كانت المواد النووية موجودة فيها وقت الحادث. 

ج أراضي أي طرف متعاقد أو إذا تعذر تحديد مكان أما إذا وقع الضرر النووي خار

 . 422الحادث، كانت الولاية لمحاكم الدولة الكائن بها المنشأة

ويستفاد من هذه النصوص الواردة في الاتفاقية أنه شأن الدعوى الخاصة       

بالمسؤولية عن الأضرار التي تسببها حوادث التلوث النووي، يكون الاختصاص 

التي توجد على اقليمها المنشأة النووية أو المواد النووية، وعادة ما لمحاكم الدولة 

تكون هذه الحوادث حقيقةً أو حكماً. حقيقة عندما يقع الحادث المسبب للتلوث النووي 

الضار في الإقليم ذاته الذي توجد به المنشأة النووية. وحكما عندما تقع الحادثة أثناء 

، أو عندما يصعب تحديد مكان وجود تلك لمنشأةتلك انقل المواد النووية لحساب 

 .423المنشأة أثناء النقل والحادثة

من  لرغمغير أن هذا الاتجاه نحو عقد الاختصاص لمحكمة موقع النشاط وعلى ا      

بلد لمن  قوة حججه إلا أنه يتضمن في الواقع إلقاء مشقة على المضرور في الانتقال

ً ما لا لمام الا  يتاح لقضاء دولة موقع النشاط مكناتإلى آخر، فضلا عن أنه غالبا

حو نجاه بالضرر البيئي الحادث، وظروفه، ومقداره، غير أنه يبدو لنا أن هذا الات

 عطاءتقرير الاختصاص لمحكمة مكان ممارسة النشاط البيئي الضار، لا يمنع من إ

ر ولية عن الأضرامة في خصوص المسؤالاختصاص لمحكمة أخرى تكون أكثر ملائ

  .البيئية

 ثانياً: محكمة مكان تحقق الضرر.

لا خلاف في أنه عند انعدام الني الاتفاقي، فإن اختصاص محكمة مكان       

ممارسة النشاط البيئي يثير صعوبة بالنسبة للأضرار البيئية بوجه خاص، فقد يكون 

مصدر التلوث مشترك بين مجموعة دول وهذا وضع مألوف في مجال تلوث الهواء 

لجوي والبيئة البحرية. وهنا يثير التساؤول في أي دولة ترفع دعوى المسؤولية. هل ا

ً من مخالفة  في دولة النشاط الرئيسي؟ أم في الدولة التي يعتبر نشاطها الضار ناتجا
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التزاماتها الدولية نحو البيئة؟ أم هل في الدولة التي يوجد بها أحد مصادر التلوث 

 قامة، وكان موجوداً بالخارج وقت وقوع الضرر به؟ ويكون للمضرور فيها محل ا

أضف إلى ذلك أنه يصعب تحديد محكمة تمام النشاط الضار بالنسبة لدولة       

معينة. هل تختي دولة علم السفينة أو الطائرة بخصوص الأضرار الناشئة عن 

مى ا يسالتلوث البحري أم موطن مالك السفينة أو الطائرة خصوصاً إذا كانا يحملان م

   .  424بعلم المجاملة

وأخيراً ليس هناك ما يبرر عقد الاختصاص لمحاكم دولة محل اتيان النشاط ، أي      

ً مع الاتجاه الحالي الذي نؤيده، نحو تطبيق المسؤولية  دولة المدعى عليها خصوصا

المطلقة كأساس للمطالة بالتعويض عن الأضرار البيئية، ففي ظل تلك النظرية فإنه لا 

يسعى إلى المدعى عليه في محكمته، لأن علة هذه  محل لتطبيق قاعدة أن المدعى

القاعدة وهي افتراض براءة ذمة المدعى عليه غير متوافرة هنا. فذمة صاحب المنشأة 

أو النشاط الضار بالبيئة مفترض حسب نظرية المسؤولية المطلقة، وبالتالي لا يكون 

وده متوافرة في هناك محل للبحث عن الخطأ أو الإهمال عندما تكون الأدلة على وج

 .  425إقليم دولة مكان ممارسة النشاط

 لضرروبمقتضى هذا القول فإن الاختصاص يجب أن ينعقد لمحكمة مكان تحقق ا     

 المطلوب إصلاحه.

المتعلقة  1962مايو  25وهذا الاتجاه تؤيده اتفاقية بروكسل المبرمة في       

على أن ترفع السفينة  1فقرة  10بمسؤولية مشغلي السفن النووية، فقد نصت المادة 

دعوى بالتعويض حسب رغبة المدعى إلى محاكم الدولة المسجلة لديها السفينة أو 

  .426قليمهاالدولة المتعاقدة التي وقع الضرر في إ

كما تتجه بعض الاتفاقيات الدولية الأخرى في الواقع إلى عقد الاختصاص      

بدعوى المسؤولية عن الأضرار البيئية لمحكمة تحقق الضرر المطلوب التعويض 

عنه أو إصلاحه. فقد تضمنت الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم 

                                                           
 .251مرجع سابق، صالتعويض عن الأضرار البيئية في ضوء القانون الدولي العام، د.عبدالسلام منصور الشيوى،  - 424
 .385مرجع سابق، ص قانون حماية البيئة " دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية"، د.أحمد عبدالكريم سلامة،  - 425
 .251مرجع سابق، صالتعويض عن الأضرار البيئية في ضوء القانون الدولي العام، د.عبدالسلام منصور الشيوى،  - 426



، الني على أن تكون محاكم الدولة أو الدول م1969عن التلوث النفطي لعام 

المتعاقدة التي وقع ضرر التلوث في أراضيها بما في ذلك مياهها الإقليمية، هي 

         . 427المختصة بالنظر في مطالبات التعويض

ويؤكد القضاء الوطني في العديد من الدول على هذا المبدأ، فقد قضت إحدى      

ل المثال، باختصاصها بالفصل في منازعة بيئية، بناء على المحاكم الفرنسية على سبي

أن الضرر قد وقع في فرنسا، وذلك على الرغم من النشاط أو الفعل الضار أو 

 .  428الخاطئ كان مصدره في ألمانيا

كما يؤيد بعض من الفقه هذا الاتجاه لاسيما وإن هناك العديد من العقبات التي      

وع النشاط الضار، خاصة في الفرض الذي يكون فيه توجد بشان تحديد محكمة وق

 .429مصدر النشاط موزعاً بين أكثر من دولة

وأخيراً، فإننا نستطيع القول بأن هذا المبدأ يسنده ويدعمه الاتجاهات العالمية،      

والتي تبدو واضحة في العديد من الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، بل وفي أحكام 

ني، نحو تطبيق المسؤولية المطلقة للتعويض عن الاضرار البيئية، مما القضاء الوط

يجعل القاعدة التقليدية بأن )المدعى يسعى إلى المدعى عليه في محاكمته(، ليس لها 

 .  430محل، لأن المدعى عليه في مثل هذه الدعاوى مفترض أن ذمته غير بريئة

صر الحديث نحو تطبيق القانون وفضلاً على ذلك، فإن الاتجاه المتزايد في الع    

الأصلح للمضرور، كما يدعو كذلك إلى إعمال النظام القضائي الأصلح له، ويعد عقد 

الاختصاص لمحكمة موقع الضرر أصلح للمضرور باعتبار أن هذا الأخير سيرفع 

دعواه بحسب مقتضيات النظام، إما أمام محاكم موطنه أو محل إقامته. ومما لاشك 

لنسبة له أكثر سهولة ويسر، فضلاً عن أن ذلك يعُد أقل تكلفة له من فيه سيكون با

 . 431الناحية الاقتصادية
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فيه سيكون بالنسبة له أكثر سهولة ويسر، فضلاً عن أن ذلك يعُد أقل تكلفة له من 

 . 432الناحية الاقتصادية
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 الخاتمة

لقد أضر الإنسان بالبيئة فلوث الهواء والبحار والمحيطات والأنهار والتربة وجميع  

العناصر البيئية، وكان ذلك نتيجة اختراعاته وابتكاراته التي يسعى بها بغية راحته 

ورفاهيته، وهذه الأضرار البيئية تنعكس آثارها على الإنسان والحيوان والنبات، أي 

ظهر الأرض قاطبة، فالعالم اليوم كما نعرف أنه أصبح قرية  أنها تهدد الحياة من على

صغيرة بسبب سرعة الاتصالات وشبكات البث المرئي عبر الأقمار الصناعية 

ً أمام  وشبكات المعلومات وغير ذلك من وسائل الاتصال المختلفة، فإنه أصبح أيضا

ل، فحماية البيئة من انتقال الملوثات بين مناطق الدولة الواحدة وعبر الحدود بين الدو

التلوث ليست مشكلة خاصة، ولكنها خرجت من كافة الحدود فأصبحت مشكلة عامة 

ً في مجتمع واحد فيجب  ودخلت بذلك في نطاق المشكلة الدولية، ولأننا نعيش جميعا

علينا أن نسعى لحماية هذا الكوكب من كافة عناصر التلوث ومعاقبة كل متسبب عن 

لمجتمع من خلال إعمال قواعد المسؤولية وإعادة الحال إلى ما الأضرار التي تلحق با

كان عليه كلما أمكن ذلك، وتعويض المضرورين من آثار التلوث، ولا ندخل في 

إحصائيات حول ما وصلت إليه أخطار التلوث ولكن نضع أمام أعين الآخرين كافة 

 البيئة من التلوث.الأضرار التي لحقت بالمجتمع وإعمال القواعد القانونية لحماية 

ومن المعلوم أن مهمة القانون لا تقتصر على توفير الحماية للحقوق الخاصة      

والفردية بل تشمل أيضاً حماية المصالح العامة والخاصة، وحماية البيئة هي مصحة 

جماعية مشتركة، ويقصد بها أنها مصلحة مشتركة لجماعة من الأفراد يجمعهم هدف 

بيئة، فهذه الغاية ليست عبارة عن مجموع المصالح الفردية لهؤلاء واحد وهو حماية ال

الأفراد وإنما هي مصلحة مشتركة ومتميزة ومستقلة عن المصالح الفردية الأخرى 

والإعتداء الذي يقع عليها هو اعتداء على الجماعة، ومن ثم فإن الصفة في رفع 

 هذه المصالح.الدعوى تثبت للجماعة التي كفل لها القانون الدفاع عن 

وترتب قواعد المسؤولية وضع حماية قانونية للبيئة من التلوث، فسواء كانت تلك     

المسؤولية ناشئة عن أحكام وقواعد القانون الدولي أو ناشئة عن أحكام وقواعد 

القانون الداخلي فإنها تهدف نحو تحقيق الردع والإصلاح والتعويض عن الضرر 



م تنجح فيها الإجراءات الوقائية في منع حدوث       البيئي في الحالات التي ل

الضرر، وهو شق هام تناولته هذه الرسالة والتي أوضحت أن الأضرار البيئية تتميز 

بخصائي تختلف كثيراً عن الأضرار التقليدية المعروفة في ظل النظم القانونية 

ات قليلة نسبياً الوطنية فتعرض الإنسان للملوثات الموجودة في الهواء ولو لتركيز

ينتج عنه بعض الأضرار الصحية الخطيرة على المدى الطويل وانتشار الإصابة 

بأمراض السرطانات وأمراض الحساسية المختلفة وأمراض القلب في وقتنا الحاضر 

 لخير دليل على ذلك.

وهذه الخصائي التي تنفرد بها الأضرار البيئية وهذا ما أثرناه من مشاكل في      

الرسالة من أن معظمها أضرار غير مباشرة، وهذه الأضرار التي تلحق بالبيئة  مقدمة

لا تعرف حدوداً سياسية أو اقتصادية أو جغرافية في آثارها وغيرها من المشاكل التي 

ألزمتنا عند تطبيق قواعد المسؤولية الدولية بالمطالبة بتطوير هذه القواعد حتى 

البيئية والخصائي النوعية لعناصر البيئة.  تتلاءم مع الطبيعة الخاصة للأضرار

وذلك لسد بعض ثغرات هذه المشاكل والصعوبات التي تعترضنا في مجال التعويض 

عن الأضرار البيئية خاصة فيما يتعلق بعلاقة السببية بين الضرر الحادث من التلوث 

تحلل ومصدره وتقدير حجم الضرر ومبلغ التعويض الواجب دفعه، ولذلك يبدو لنا ال

 من القيود التي تستلزمها القواعد التقليدية لإثبات الضرر وإسناده إلى مصدره.

ويبدو أن تطبيق نظرية المسؤولية المطلقة في حالة إثبات خطأ الدولة الضارة     

ويجب وضع اتفاقيات تشمل وضع معيار مرن لرابطة السببية بين الضرر الناتج 

قط بعدها الحق في التعويض من الضرر، وتبدأ ومصدره وزيادة مدة التقادم التي يس

بتاريخ ظهور الضرر وعلى أن تتحمل الدولة المسؤولية المطلقة عن جميع الأضرار 

الناتجة من المشروعات الصناعية المحدثة للتلوث إذا لم تتوافر الشروط القانونية في 

 نشاط الدولة للفعل غير المشروع دولياً.   

لفت الأنظار إلى بعض الأفكار التي قد يؤدي اعمالها إلى تحقيق ويمكننا في الختام     

مكافحة ملائمة لهذه المشكلة ومعالجة آثار التلوث وتقليل أضاره لأقصى حد ممكن، 

 وهي:  



 أولاً: على المستوى الوطني:  

ضرورة العمل على رفع الوعي البيئي لدى الكافة، لا سيما المتخصصين بإدارة -1

وعات، وذلك فضلاً عن القائمين على تنفيذ التشريعات البيئية، وذلك المنشآت والمشر

 عن طريق:

تفعيل ممارسة الإعلام لدوره الهام في التوعية بأهمية حماية البيئة والتعريف بما -أ

ينتج عن تلوثها من أضرار صحية عامة، والدعوة إلى التزام السلوك البيئي الصحيح 

 بصير بأحكامها.واحترام التشريعات البيئية والت

عقد دورات للثقيف البيئي والتعريف بالتشريعات البيئية وتدريب القائمين على -ب

تنفيذ هذه الأخيرة على إجراءات التنفيذ ومزاولة سلطات الضبط القضائي المخولة 

 لهم بموجبها.

 ثانياً: على المستوى الدولي:

ث بجميع مصادره ضرورة التوجيه المتواصل والمستمر للدول لرقابة التلو-1

وأنواعه، واتخاذ كافة التدابير الملائمة لمواجهة احتمالات وقوعه والالتزام بالمعايير 

والقياسات الدولية المعمول بها، وذلك فضلاً عن السعي نحو وضع ونشر قواعد 

وتدابير اقليمية وعالمية بشأنه، وتحفيز الدول على عقد المعاهدات وإبرام الاتفاقيات 

 توحيد الحلول والقواعد القانونية في مواجهته.الدولية ل

قواعد المسؤولية المترتبة على الأضرار البيئية، تعد في الوقت الحالي قاصرة -2

ويشوبها الغموض وتحتاج في النهاية، إلى تطوير جذري يتلاءم مع التطورات 

العالمية المعاصرة وبما يتناسب وعصر البيئة، وهو عصر زادت فيه المخاطر 

 اتت احتمالات قيام المنازعات البيئية مؤكده.            وب

صار من المحتم تأهب شركات التأمين الكبرى للعمل بشكل جماعي في مواجهة -3

قضايا المسؤولية عن التلوث. كما ينبغي العمل على تنشيط دور صناديق التعويضات 

اية للجانبين في للتخفيف من وطأة هذا النوع من المسؤولية حتى تكتمل مظلة الحم

 ذات الوقت.



كما يجب أن تكون هناك اتفاقيات دولية متعلقة بالبيئة، ولابد أن تكون هذه -4

الاتفاقيات شارعه وملزمة لجميع الدول، وكذلك تكون فيها عقوبات صارمة على 

الدول التي تقوم بارتكاب أفعال تضر بالبيئة، وكذلك يجب أن يكون هناك محكمة 

تي بالنظر في المنازعات البيئية، تقام على نسق النظام الذي دولية متخصصة تخ

أقيمت عليه محكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم الدولية الأخرى، على أن 

يراعى في نظامها السماح للمنظمات الدولية بالتقاضي أمامها، وذلك لعلاج القصور 

يحول دون تحريك تلك  الذي أوجده النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والذي

 المنظمات للدعاوى أمامها.   
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